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  المستخلص
  .هي بيع يمثل الثمن الأول الذي اشترى به البائع مع ربح معلوم-:المرابحة

 ـ                تميـز بيـع     د إن بيع المرابحة هو احد البيوع التي مارسها الإنسان طيلة قـرون عديـدة وق
التي يركن فيها المشتري إلى صدق البائــع وأمانته فـي           بحـة بأنه من بيـوع الأمـانة    المرا
المرابحة بشكل واسـع فـي        ممارسة بيع  تالثمـن الأول الـذي اشترى به المبيع وقد تم        بيان

لمحاربـة   المجتمع الإسلامي وواكب هذه الممارسة نشأة المصارف الإسلامية التي قامت أساساً          
وسائل للاسـتثمار تنمـي بهـا عملياتهـا           بالأموال الربوية والبحث عـن    لالتعامفكرة الربا و  
المـصارف   تكون هذه الوسائل مشروعة وبعيدة عن الشبهة وقـد وجـدت         على إن  ومردوداتها

فتبنت هذا البيع وطورته بالشكل الذي يلائم         طريق للاستثمـار  اًالإسلامية في بيع المرابحة خير    
  . الربح الحلال وتوفير متطلبات العملاءققوبما يح العمل المصرفي

تناول البحث تعريف القارئ بهذا النمط من البيوع أبتـداءاً من توضيح شكله في عمليات البيـع              
والاصطلاحي وشـروطه    أنتقل لمجال الصيرفة الإسلامية وتعريفه اللغوي      العادية وكيف أنتقل  

 المرابحة وخصائـصها وذلـك فـي        عرجنا على تكييف   وهذا كله في المبحث الأول ومن ثـم      
المبحـث الثاني وذلك في مطلبين تناول الأول التكييف وعرض الآراء وتناول الثـاني بحـث               

  . خصائص العملية وهذا كله في أطار قانوني فقهي
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 ١٦٠    

س كلية  بحث مستل من رسالة الماجستير الموسومة المرابحة المصرفية في تعامل المصارف الإسلامية مقدمة إلى مجل              * 
   .٢٠٠٣القانون قسم القانون الخاص في جامعة بغداد في 

Abstract 
Mutual Bene fit: is a sale which represents the initial price which 

was bought by the seller with aspeci fic profit. 
The sale of (mutual benefit) is a kinds of selling excersized by man 

throught several centuries, the sale of (mutual benefit) was distinguished by 
the confidence which depends on the sincerety and fidelity of the seller in 
determining of the initial price which was bought by. 

The (mutual benefit) was achieved by vast way in the Islamic 
community. 

This achievement was accompanied by the establishing of the 
Islamic banks, which were established on the idea of opposing the usury 
and usurious capitals and to search for investment’s means which develop 
transactions and returns provided that these means are legal and far from 
suspicion. 

The Islamic banks found in the (mutual benefit) the best way of 
investment, so that they adapted and developed this type of sale which is 
adequate to Islamic banks transactions that achieve the lawful benefit 
(halal) and securing clients needs. 

The paper is fulfilled to produce a legal arrangement for the (mutual 
benefit) which exercised by Islamic banks. this paper also explains the 
legal and commerce aspects of the mutual benefit described as bank’s 
operation the inquiry of this subject obliged to divide this paper into three 
chapters. We discussed in the first chapter the explanation of the identity of 
the bank mutual benefit and in the second chapter we made clear of the 
sides of the mutual benefit’s contract, In the third chapter we made clear of 
the outcomes of the (mutual benefit) sale contracts. 

We reached several results, the most important one is that the 
(mutual benefit) is modern bank’s transactions applied in the Islamic banks, 
which consist of only one contract, which is the sale contract. 

 
  قدمة الم

يلجأ المستثمرون في النظام المصرفي التقليدي إلى المـصارف والمؤسـسات الماليـة             
المتخصصة للحصول على القروض بالفوائد، لتمويل مشاريعهم التجارية والصناعية والزراعية          

ؤسسة المالية على مبالغ الأقساط وآجالها والفوائد       التي يرغبون فيها ويتفقون مع المصرف أو الم       
حيث: محذوف أن الكثير من المستثمرين يخشون     إذ و ،المستحقة عليها والتي تمثل ربح الهيأة الممولة من العملية        
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التعامل مع المصارف التقليدية لتمويل مشاريعهم خوفاً من الوقوع في الحرام لأن هـذه الفوائـد                
  .اهي ربا وقد حرم الإسلام الرب

 أسس إسـلامية تنبـذ      على وفق فظهرت الحاجة الملحة إلى إيجاد نظام مصرفي يعمل         
أسلوب التعامل بالفوائد وكان هذا النظام يتمثل بالنظام المصرفي الإسلامي الذي ظهر على شكل              
مصارف إسلامية وبيوت تمويل إسلامية وقد اتجهت المصارف الإسلامية حين تأسست صـوب             

وكانت من هذه الصيغ بيع المرابحة الـذي        . بحث عن صيغ لتوظيف أموالها    الشريعة الإسلامية ت  
أقرته الشريعة الإسلامية إلى جانب البيع العادي، تيسيراً منها علـى المتعـاملين فـي المجـال                 

  .التجاري وهو يقوم أساساً على الثقة بين المتبايعين واعتماد رأس المال أساساً للثمن
ور المناسبة لطبيعة عمل المصارف الإسلامية في تمويـل         وبيع المرابحة هي إحدى الص    

الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتطبق فيها على نطاق واسع، ومع ذلك، فهي تكاد تكون الصورة              
 إذ الفكرة كما أوردها الفقهاء القدامى، وإنما مـن          إذالوحيدة التي ثار حولها جدل كبير، ليس من         

الإسلامية، وبما أن هذا التطبيق هو صـدى للأفكـار النظريـة            أسلوب تطبيقها في المصارف     
المتعلقة بها، فقد أثر الخلاف النظري بين الفقهاء المعاصرين فـي الإجـراءات العمليـة لبيـع                 
المرابحة، الأمر الذي جعل هذه الصورة محور الاهتمام فـي جميـع النـدوات والمـؤتمرات                

 لأن المرابحة تحتل حصة الأسد في نشاطات        الإسلامية، والدراسات التي جرت حول المصارف    
مـن مجمـل عمليـات المـصارف        % ٩٠إلى  % ٤٠المصارف الإسلامية إذ هي تمثل ما بين        

  .الإسلامية داخلياً وخارجياً
فعلى سبيل المثال لا الحصر هي العملية الاستثمارية الوحيدة المطبقة فـي المـصرف              

من جملة نشاطاته وفي البنـك      % ٧٢ردني إلى   الإسلامي العراقي وتصل في البنك الإسلامي الأ      
وبنـك التـضامن الإسـلامي      % ٥٣,٦وبنك السودان الإسلامي    % ٦٥,٣الإسلامي بنجلاديش   

كذلك تتجلـى   % ٩٠وفي المصرف الإسلامي بباكستان     % ٩٧,٧وبنك قطر الإسلامي    % ٦١,٤
هم علـى مـا     أهمية المرابحة المصرفية في كونها تسد حاجة المستهلك والتاجر وذلك بحـصول           

 فـي عمليـة     تـسهم يحتاجونه إليه من سلع برأسمالها مع ربح يسير للمصرف الإسلامي ولأنها            
التنمية في البلدان وذلك بتوفيرها للمكائن والمعدات التي تحتاج إليها هذه البلدان مقابـل تـسديد                

  .ثمنها على دفعات محددة ومتفق عليها
سائر عملياتها الأخـرى، كمـا يفـضلها        وتفضل المصارف الإسلامية هذه العملية على       

  . معها لأنها تنقل عبء المخاطرة على عاتق المصرف الإسلاميونالمتعامل

حيث: محذوف

حيث: محذوف
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ولأهمية هذه العملية ولأنها تطبق من قبل المصارف الإسلامية العراقية مـن دون فهـم               
لهـا  حقيقي لطبيعتها أو لتطبيقها الخاطئ من قبل بعض المصارف الأخرى فقد ارتأينـا أن نتناو              

بالبحث من خلال توضيح مفهوم بيع المرابحة وهذا ما سنتناوله في المبحث الأول و من ثم بيان                 
  .تكييف عملية المرابحة المصرفية و خصائصها و ذلك في المبحث الثاني

  

  المبحث الأول
  مفهوم بيع المرابحة

ميـز بيـع    بيع المرابحة هو أحد البيوع التي مارسها الإنسان طيلة قرون عديدة، وقـد ت             
المرابحة بأنه من بيوع الأمانة التي يركن فيها المشتري إلى صدق البائع وأمانته في بيان الثمن                

  .)١(الأول الذي اشترى به المبيع
 وواكب هذه الممارسـة     – وكما سنبين لاحقاً     –وقد تم ممارسة بيع المرابحة بشكل واسع        

كرة الربا والتعامـل بـالأموال الربويـة        نشأة المصارف الإسلامية التي قامت أساساً لمحاربة ف       
والبحث عن وسائل للاستثمار تنمي بها عملياتها ومردوداتها علـى أن تكـون هـذه الوسـائل                 
مشروعة وبعيدة عن الشبهة، وقد وجدت المصارف الإسلامية في بيع المرابحـة خيـر وسـيلة           

ي الإسلامي وبمـا يحقـق       العمل المصرف  مئيلاللاستثمار فتبنت هذا البيع وطورته بالشكل الذي        
  .الربح الحلال وتوفير متطلبات العملاء

وبناء على ما تقدم سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، الأول نتناول فيه بيان مفهـوم بيـع                 
المرابحة قبل أن يمتد تطبيقه إلى مجال الصيرفة الإسلامية، والثاني نخصصه لبيان مفهوم بيـع               

  .يةالمرابحة في مجال الصيرفة الإسلام
  

  المطلب الأول
  مفهوم بيع المرابحة قبل أن يمتد تطبيقه إلى مجال الصيرفة الإسلامية

ذكرنا أن الإنسان قد مارس بيع المرابحة قروناً عديدة، وهو البيع الشائع فـي المجتمـع                
الإسلامي ولا بد لنا ونحن نتعرض لبيان مفهومه أن نلقـي الـضوء علـى تعريفـه اللغـوي                   

وني ثم بعد ذلك نستعرض المجال الذي كان يطبق فيه هذا البيع قبل انتقالـه               والاصطلاحي والقان 
  :إلى مجال الصيرفة الإسلامية، وذلك في المقصدين التاليين

  
  

                                                 
حسن علي الذنون، شرح القانون المدني العراقي، العقود المسماة، عقد البيع، شركة الرابطة للطبـع والنـشر                 .  أنظر، د  )١(

  .١١٧المحدودة، بغداد، من دون سنة طبع، ص
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  المقصد الأول
  تعريف بيع المرابحة

) بفـتح الـراء   (والربح والرباح   ) بكسر الراء (والربح  ) ر ب ح  (المرابحة من مادة ربح     
أي زاد له على    : باعه الشيء مرابحة  (ويعرف بيع المرابحة لغة بأنه      . )٢(لتجربمعنى النماء في ا   

  .)٤()نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة(، أو هي )٣()ثمنه
أما من الناحية الشرعية فيعرف بيع المرابحة تعريفات متعددة بتعـدد المـذاهب، فقـد               

سب مع المعنى اللغوي أي بمعنـى       استخدم الفقهاء لفظ المرابحة في الاصطلاح الشرعي بما يتنا        
الفضل والزيادة والنماء في التجر، فالمرابحة عند الفقهاء أن يشترط البائع في بيع العـرض أن                
يبيع بما اشترى به أي بما قام على البائع من الثمن وغيره من فضل أي زيادة شيء معلوم مـن                    

  .)٥(الربح
من القانون المدني   ) ٥٣٠(اء في المادة    ويعرف بيع المرابحة من الناحية القانونية وكما ج       

 جـاء فـي     إذ المعدل وذلك عند تعرضه لمعالجة بيوع الأمانة         ١٩٥١لسنة  ) ٤٠(العراقي رقم   
والمرابحة بيع بمثل الثمن الأول الذي اشترى به البائع مـع زيـادة             "الفقرة الثانية من هذه المادة      

  ".ربح معلوم
قي قد أشار إلى بيع المرابحة في مادة سبقت المادة          ومن الجدير بالذكر أن المشرع العرا     

وذلك عندما تكلم عن التغرير مع الغبن كعيب من عيوب الرضا في الفقرة الثانيـة مـن                 ) ٥٣٠(
 تغريراً عدم البيان في عقود الأمانة التي يجب         يعدو"من هذا القانون التي جاء فيها       ) ١٢١(المادة  

  ".ن كالخيانة في المرابحة والتولية والإشراك والوضيعةالتحرز فيها عن الشبهة بالبيا
                                                 

 المصري، لـسان العـرب، المجلـد        الأفريقي جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور          العلامة أبي الفضل   الإمامأنظر   )٢(
  .٤٤٢هـ، ص١٣٧٤-م١٩٥٥الثاني، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 

، مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر،      ٤ أنظر، نشوان بن سعيد الحميري، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ج             )٣(
  .٣٣، ص١٩٨٣

، ١، ط ٣ظر، محمد بن علي الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، تحقيق محمود إبراهيم زايـد، ج                 أن )٤(
  .١٣٦، ص١٩٨٥دار الكتب العلمية، بيروت 

لطفي عبـد البـديع، ترجمـة النـصوص       .  أنظر، محمد علي الفاروقي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، تحقيق د          )٥(
، وانظر كذلك، آيـة االله      ١٦، ص ١٩٧٢، مطابع الهيئة المصرية العامة، القاهرة،       ٣عم محمد، ج  عبد المن . الفارسية د 

، النعمـان ، مطبعـة    ٨، المعاملات، ط  ٢، منهاج الصالحين، ج   )رحمه االله (العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي       
  .٥٥هـ، ص١٣٩٧النجف، 

حيث: محذوف

يعتبر: محذوف
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  المقصد الثاني
  المجال الذي طبق فيه بيع المرابحة قبل انتقاله إلى مجال الصيرفة الإسلامية

تم ممارسة بيع المرابحة على نطاق واسع ولم تقتصر ممارسته على الأفراد فقط أو فـي     
  .أسواق بيع السلع التي يحتاجها الإنسان

قد تم ممارسته بصورة خاصة وفُضل على غيره من أنواع البيوع من قبـل شـركات                ف
 فـضلا عـن   سية في تحقيق مردوداتها الماليـة،       التجارة والاستثمار واعتمدت عليه بصورة رئ     

ممارسته في أسواق الأوراق المالية كطريقة لتأجيل دفع قيمة الأوراق المالية وسـنتناول تباعـاً               
  : ذلكتوضيح

  

  ارةبيع المرابحة عن طريق شركات الاستثمار والتج: ًأولا
لقد انحصر دور المصارف التقليدية في عمليات التمويل بفائدة من دون أن تقوم بنفـسها               

 أنها تبحث عن طرق أمينة لأموالهـا        إذبممارسة أعمال التجارة والاستثمار وسبب ذلك معروف        
 تنص عقود تأسيس    إذلدخول في مخاطر التجارة والاستثمار      تحقق لها عائدات مقبولة من دون ا      

بعض المصارف التقليدية على عدم السماح لها بممارسة عمليات يحتمل فيها أن تسبب خـسارة               
  .للمصرف وهذا ما يحتمل في التجارة

 عليها إيجاد البديل للتمويل بفائدة والذي       وفيما يتعلق بالمصارف الإسلامية فقد كان واجب      
 يستقيم مع مبادئ الشريعة الإسلامية فمارست عمليات التجارة المعروفة في الإسلام وكان من              لا

 ولكنها لم تمارسها بصورة     – غيرها من العمليات الأخرى       عن فضلاًضمنها عملية بيع المرابحة     
للقوانين والضوابط  مصارف تخضع بوصفها لها بممارسة التجارة    لأنه لم يكن مسموح    –مباشرة  

المصرفية، فاضطرت إلى إنشاء شركات للتجارة والاستثمار تمارس بيع المرابحة، وكان إنـشاء     
هذه الشركات مسموح به لهذه المصارف ومن الأمثلة على ذلك هو ما جاء في النظام الـداخلي                 

رف أن يستثمر   للمص): "ز(بند  ) ٥/٣المادة  (للمصرف الإسلامي العراقي للاستثمار والتنمية في       
جانباً من أمواله أو ما لديه من ودائع في استثمارات مباشرة وغير مباشرة ويجوز له أن ينـشأ                  

  .)٦("شركات استثمارية يقوم بتمويلها وتتولى إدارة مشروعات استثمارية
 الـذي   ١٩٩٦لـسنة   ) ٢١(وقد أخذ بالتوجه نفسه قانون المصرف الإسلامي اليمني رقم          

ة منه على قيام المصارف الإسلامية بكافة المعـاملات وأعمـال التمويـل             نصت المادة الخامس  

                                                 
سـتثمار والتنميـة، شـركة مـساهمة خاصـة، الـصادر فـي               أنظر، النظام الداخلي للمصرف الإسلامي العراقي للا       )٦(

١٧/١/١٩٩٣.  

ي: محذوف

بالإضافة إلى : محذوف

حيث: محذوف

حيث: محذوف

اً: محذوف

إضافة إلى: محذوف

اً: محذوف

باعتبارها: محذوف



  
  

  **ماهية بيع المرابحة المصرفيةماهية بيع المرابحة المصرفية

 ١٦٦    

لقوانين النافذة بمـا لا يتعـارض مـع أحكـام           ا على وفق والاستثمار اللازمة لتحقيق أغراضها     
  :الشريعة الإسلامية ويشمل ذلك بوجه خاص ما يلي

المـساهمة فـي    تأسيس الشركات في مختلف المجالات المكملة لأوجه نشاطها و        ) ج(فق  
  .الشركات القائمة

شركة مساهمة عامة محدودة، المبرم     (وقد جاء كذلك في عقد تأسيس بنك دبي الإسلامي          
القيام بأعمال الاستثمار مباشرة أو     ) "٢(…  أنه من ضمن أغراض الشركة     ١٠/٣/١٩٧٥بتاريخ  

  ".بشراء مشروعات أو بتمويل مشروعات أو أعمال مملوكة للغير
 علـى سـبيل المثـال لا        –للشركة  " أن من ضمن أغراض الشركة أنه        وجاء فيه أيضاً  

الحصر أن تقوم بالأعمال الآتية تحقيقاً لأغراضها الاستثمارية، وذلك بإقامة المنشآت أو بتمويـل   
الأعمال إنشاء المصارف وشركات الاستثمار على اختلاف أنواعها والقيام ب        ) "٥(… : القائم منها 

  ".بها أو المشابهة لهاالمرتبطة كافة 
وعلى هذا الأساس فقد اتجهت المصارف الإسلامية إلى إنشاء شركات خاصة بالاستثمار            
والتجارة والتي تقوم باستثمار الأموال عن طريق شراء سلع محلية أو مستوردة ثم بيعهـا عـن                 

 المـشتري    أو المرابحة لاسيما عند طلب المشتري بيع السلع له مرابحة لأن           )٧(طريق المساومة 
يفضل أن يعرف الثمن الأول للسلعة ومقدار التكلفة التي تحملهـا المـصرف الإسـلامي مـن                 

  .مصروفات نقل وخزن وتعبئة وكل ما يلزم من مصروفات للسلعة
الـثمن الأول   (أما بشأن معرفة مقدار الربح، فقد يكون نسبة مئوية من رأسمال المبيـع              

  . المالأو مبلغ محدد من) مضافاً إليه التكلفة
وتحبذ شركات التجارة والاستثمار هذا البيع، وذلك لأنه يفيدها في معرفة وتحديد التكلفة             

ومعرفة الثمن الأول وبذلك تحدد رأسمال المبيـع وعلـى أسـاس            ) تكلفة السلعة موضوع البيع   (
  .رأسمال المبيع تحدد الربح الذي تحصل عليه

ول تضع هوامش ربح محددة للـسلع       ومن الجدير بالذكر في هذا الموضوع أن بعض الد        
 يعدالمختلفة ومن ثم يجب على هذه الشركات التي تمارس المرابحة أن تلتزم بهذه الهوامش لذلك               

  .لها من البيوع الأخرى مةءملابيع المرابحة أكثر 

                                                 
 هو بيع لا يعتمد على الثمن الأول الذي اشتريت به السلعة وإنما على أساس ما يطلبه البائع ثمناً لبيع سـلعته                      : المساومة )٧(

  .ثم يساومه المشتري على هذا الثمن

اً ل: محذوف

الأعمال : محذوف

يعتبر: محذوف

 ملائمة: محذوف



 
  ––  ١٥٩١٥٩((ص صص ص٢٠٠٢٠٠٩٩كانون الثانيكانون الثاني  السادسالسادسالد الد ) ) ٢٣٢٣((مجلة العلوم الاقتصادية العددمجلة العلوم الاقتصادية العدد..............  اعتدالاعتدال. . مم..علي كاظم و معلي كاظم و م. . دد..أأ

١٩٤١٩٤((  

 ١٦٧    

كذلك فأن معرفة الشركة لمقدار الربح الذي تحصل عليـه يفيـد فـي تقيـيم الـسياسة                  
 لعملها وبالطبع فإن الربح المنسوب لرأسمال السلعة يكون ذا فائدة فـي تقـيم هـذه                 الموضوعة
  )٨(.السياسة

  

  :استخدام عملية المرابحة في سوق الأوراق المالية: ًثانيا
ينبغي بداية الإشارة إلى أن أسعار العقود الآجلة هي أكثر ارتفاعاً مـن أسـعار العقـود                 

، وذلك لأن المشتري لا يلتزم      )٩()للزمن حصة من الثمن   (مبدأ بأن   هذا ال  بعضهمالعاجلة، ويسمي   
 مع يقينه من استلام المبيـع       –بدفع الثمن حالاً، بل يؤجل دفعه في موعد لاحق، وفي بقائه لديه             

 فائدة له، لذلك يعمد كثير من الأشخاص إلى شـراء الأوراق الماليـة فـي                –حين حلول الأجل    
مع بقاء الأوراق المالية    ) أي يكون الثمن مؤجل الدفع    (راء بالأجل   البورصة من البائع ويكون الش    

  .موضوع البيع لدى البائع
ولا يتعرض البائع الذي يقوم بهذه العمليات لأي خطر لأن المشتري هو الـذي يتحمـل                
خطر الخسارة فيما لو هبطت الأسعار وكذلك لا خوف على البائع من خطر إعـسار المـشتري                 

  .)١٠(باقٍ في يد البائع كضمان) اق الماليةالأور(لأن المبيع 
وتختلف آثار هذه العملية من الناحية القانونية حسب الأحوال فإذا كانت العمليـة الآجلـة    
عملية حقيقية، أي أن كلاً من الطرفين ينفذ التزاماته فيها طبقاً للاتفاق بأن يسلم البـائع المبيـع                  

 المحدد فتكون العملية عندئذ صحيحة وتنتج آثارها        ويدفع المشتري الثمن المتفق عليه في الموعد      
القانونية أما إذا كانت عملية وهمية لا ينوي فيها الطرفان سوى المضاربة ودفع الفرق فقط فـي                 

  .)١١( عملية باطلة لا اثر قانوني لهاإزاءموعد التصفية فنكون في هذه الحالة 

                                                 
، الـدار الـسودانية للكتـب،       ١كامها وتطبيقاتها في المصارف الإسـلامية، ط      أحمد علي عبد االله، المرابحة أصولها وأح      . أنظر د  )٨(

  .٩٥، ص١٩٨٧الخرطوم، 
، المركز الثقافي العربي، الـدار      ١، ط )التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق    (عائشة الشرقاوي المالقي، البنوك الإسلامية      .  أنظر، د  )٩(

عبد الستار أبو غده، الجوانب الفقهية لتطبيق عقـد المرابحـة فـي    . د، أنظر كذلك، ٤٣١-٤٣٠، ص٢٠٠٠، المغرب،  ءالبيضا
 شـوال   ٢٥-٢٠المجتمع المعاصر، بحث مقدم إلى ندوة خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية التي عقدت في عمان للفترة مـن                   

.  أنظـر، د   ، كـذلك  ٣٤، ص ١٩٩٠ الأردن   -، منشورات مؤسسة آل البيت، عمان     ١٩٨٧ حزيران   ٢١-١٦هـ الموافق   ١٤٠٧
  .١٦٩أحمد علي عبد االله، المرجع السابق، ص

، مطبعـة   ٣، المصارف والأعمال التجاريـة، ط     ٣، موسوعة الحقوق التجارية، ج    أنطاكيرزق االله   . نهاد السباعي و د   .  أنظر، د  )١٠(
  .٥٤٦، ص١٩٦١جامعة دمشق، سوريا، 

  .١٥٤، ص١٩٦٨ النجوى، بيروت ادوار عيد، العقود التجارية وعمليات المصارف، مطبعة.  أنظر، د)١١(



  
  

  **ماهية بيع المرابحة المصرفيةماهية بيع المرابحة المصرفية

 ١٦٨    

ون البائع والمشتري مـضاربين     ويرى جانب من الفقه بصدد هذه المسألة أنه عادة ما يك          
على فرق السعر لهذه الأوراق المالية من دون أن يحدث تبادل فعلي للأوراق التي يتم التعامـل                 

  )١٢(.بها
وتقوم المرابحة هنا في حالة تأجيل تصفية العمليات الآجلة، فإذا كانـت الأسـعار يـوم                

لعملية الآجلة إلى وقت آخر تكـون  التصفية غير مناسبة فإنه يتم الاتفاق على تأجيل تصفية هذه ا     
 عقـداً   يعدفيه الأسعار مناسبة حتى لا تصيب المشتري خسارة وتأجيل تصفية العملية الآجلة لا              

جديداً إنما هو امتداد للعقد السابق وموضوعه هو الأوراق المالية التي تم التعاقد عليها في العملية                
  . نوعها ومقدارهاإذالأولى من 

دينار ) ٣٠٠٠(لأجل بسعر   ) أسهماً( المشتري دوماً على الصعود فإذا اشترى        ويضارب
) ١٠٠(دينار مثلاً فإنه يخسر في هذه الأسـهم         ) ٢٩٠٠(وكان سعرها يوم التصفية أقل من ذلك        

دينار لذلك يعمد المشتري إلى تأجيل تصفية مركزه في موعد لاحق بانتظار ارتفاع الأسعار أي               
  .مضارب على الصعودأنه بقي على مركزه ك

ولما كان المشتري ملزماً، حين حلول الأجل باستلام المبيع من البائع فإنه يبحـث عـن                
ممول يقدم له المال الذي يستخدمه في دفع ثمن ما اشتراه مقابل بيعه الأوراق المالية نفسها إلـى                 

 الممـول والمـضارب      وبذلك ينعقد بـين    ، آجلاً شراءَالممول بيعاً عاجلاً ثم يعود فيشتريها منه        
 ويستفيد الممول من فرق السعر أي الفرق بين سـعر البيـع      ،بيع عاجل وشراء آجل   ) المشتري(

ويقـال للتأجيـل المرابحـة    . ويحتفظ بالمبيع موضوع العملية لديـه . العاجل وسعر البيع الآجل   
Report)١٣(.  

سهم نقداً وإعـادة     بيع الأ  أساستقوم على   ) بالنسبة للمشتري (من هنا يلاحظ أن المرابحة      
  .شرائها لأجل

 تقوم على أساس شراء الأسـهم نقـداً وإعـادة بيعهـا             إذ) بالنسبة للبائع (وعلى العكس   
  .)١٤(بالأجل

  
  

                                                 
  .٢٤، ص١٩٩٢ أنظر، حسن النجفي، سوق الأوراق المالية، شركة الاعتدال للطباعة الفنية المحدودة، بغداد )١٢(
  .٥٤٨ المرجع السابق، ص ،٣ج/موسوعة الحقوق التجارية،أنطاكيرزق االله . نهاد السباعي و د.  أنظر، د)١٣(
  .٢٥ق، ص أنظر، حسن النجفي، المرجع الساب)١٤(

يعتبر: محذوف

حيث: محذوف
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١٩٤١٩٤((  

 ١٦٩    

  المطلب الثاني
  مفهوم بيع المرابحة في مجال الصيرفة الإسلامية

بعد نشأة المصارف الإسلامية وقيامها على فكرة محاربة الربـا ومعارضـة التعامـل              
الأموال الربوية وبحثها عن وسائل توسع بها تعاملاتها وتزيد بها مردوداتها المالية فقد وجـدت               ب

  .في بيع المرابحة خير وسيلة لاستثمار أموالها وتحقيق عائدات مالية جيدة
ونتيجة لذلك أخذت تطبق بيع المرابحة في مجال الصيرفة الإسلامية وطورتـه بـشكل              

  .)١٥(رفة وتوفير احتياجات العملاء وتسهيل التعامل معهميتلاءم مع متطلبات هذه الصي
وأصبح بيع المرابحة المطبق في مجال المصارف الإسلامية يعرف بالمرابحـة للآمـر             

  .بالشراء أو المرابحة المصرفية تمييزاً له عن بيع المرابحة الذي يمارس خارج مجالها
تثمار والتنمية فـي الفقـرة      وقد عرف النظام الداخلي للمصرف الإسلامي العراقي للاس       

قيام المصرف بتنفيـذ طلـب      "السابعة من المادة الأولى منه بيع المرابحة للآمر بالشراء بـأنه           
علـى  ) كليـا أو جزئيـاً    (على أساس شراء ما يطلبه الآمر بالشراء بالنقد         ) العميل(المتعاقد معه   

اء، والمصرف لا يبيـع الراغـب       أساس التزام العميل بشراء ما أمر به بالربح المتفق عليه ابتد          
بالشراء حتى يملك السلعة ثم يجري عقد البيع ويتحمل المصرف تبعة هلاك السلعة قبل تسليمها               

  ".للمشتري
هي  بعضهموفي رأينا أن بيع المرابحة للآمر بالشراء أو المرابحة المصرفية كما يسميها             

لمصرفي التي أبرزها ظهـور المـصارف       عملية مصرفية جديدة أفرزتها التطورات في النظام ا       
  .الإسلامية

والمعيار الذي يمكن الاستناد إليه لتحديد كون المرابحة للآمر بالشراء عملية مصرفية أو             
  .خدمة مصرفية يكون عن طريق تحديد ما المقصود بكل منهما

                                                 
سامي حسن حمـود فـي أطروحتـه        .  وكان أول من طرح هذه العملية للتطبيق على نطاق المعاملات المصرفية الإسلامية هو د              )١٥(

 تطـويراً للعمـل     بوصـفها وذلـك   ) ١٩٧٦تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية سنة         (للدكتوراه في الحقوق    
خطر له الاعتراض على شكل الاستثمار هذا بأنه ليس عملاً مصرفياً وذلك بديلاً عن عملية خـصم                 المصرفي في مواجهة من ي    

سامي حسن حمود، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والـشريعة          . الأوراق التجارية المطبق في المصارف التقليدية، أنظر، د       
  .٤٨٢، ص١٩٧٦، دار الاتحاد العربي للطباعة، من دون مكان طبع ١الإسلامية، ط

وذلك في إثبات شرعية اجتهاده هذا،      ) رحمه االله (وقد وجد الدكتور سامي حسن حمود جذور هذه العملية في كتاب الأم للإمام الشافعي               
وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال أشتري هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال                 (فقد جاء في كتاب الأم      

 وأنـا بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعاً وإن شاء تركه وهكذا إن قال أشتري متاعاً، ووصفه، أو متاعاً، أي متاع شـئت     ) بحك فيها أر(
، أنظر، الإمام محمد بن إدريـس الـشافعي،         )أربحك فيه، فكل هذا سواء يجوز البيع الأول، ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار              

  .٣٣، ص١٩٦٨ة دار الشعب، القاهرة ، مطبع٢، ط٣كتاب الأم، ج

البعض : محذوف

باعتبارها: محذوف
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 ١٧٠    

فالعمل المصرفي هو أحد الأنشطة التي يقوم بها البنك التجاري بقـصد تحقيـق ربـح                
إذ يتعرض البنك عند أدائه هذا العمل لخسارة جزء         . رض عند ممارسته له لمخاطر التجارة     ويتع

  .)١٦(من أمواله
أما الخدمة المصرفية فهي أحد الأنشطة التي يقوم بها البنك التجـاري بقـصد مـساعدة                
عملائه في نشاطهم المالي واجتذاب عملاء جدد وزيادة موارده المالية ولا يتعرض عند أدائهـا               

  .)١٧(مخاطر التجارةل
في فالمعيار الدقيق للتفرقة بين العمل المصرفي والخدمة المصرفية هو أن البنك يتعرض             

بينما لا يتعـرض عنـد أدائـه إحـدى          ) الخسارة(أثناء أدائه العمل المصرفي لمخاطر التجارة       
  .الخدمات المصرفية لهذه المخاطر

استثمار جزء من الموارد فـي      (لمصرفية  وطبقاً لما تقدم يمكننا القول أنه من العمليات ا        
  .لأن البنك قد يتعرض للخسارة إذا لَم تَفِ الجهة المدينة بالدين) أصول مالية قصيرة الأجل

وعند تطبيق هذا الكلام على بيع المرابحة للآمر بالشراء نجده يدخل ضـمن العمليـات               
مـن  ) ١٣( استناداً إلى الفقـرة      المصرفية التي يقوم بها المصرف ومن ثم فإنه يعد عملاً تجارياً          

من هنا تتـضح لنـا تجاريـة        . ١٩٨٤ لسنة   ٣٠المادة الخامسة من قانون التجارة العراقي رقم        
كونها بيعاً تجارياً يقـصد منـه تحقيـق           عن فضلاً عملاً مصرفياً،    بوصفهاالمرابحة المصرفية   

  .ادة نفسها المذكورةالربح، وتطبق بشأنه الفقرة الأولى من الم
 ين سنتناولها بصورة مفصلة في المقصد     فأنناولغرض التعرف على المرابحة المصرفية      

  :ينالآتي
  .تعريف المرابحة المصرفية وعناصرها: المقصد الأول
  .شروط المرابحة المصرفية: المقصد الثاني

  

  المقصد الأول
  تعريف المرابحة المصرفية وعناصرها

صد لبيان التعريفات التي قيلت بصدد هذه العملية ثم نعرج علـى            سنتعرض في هذا المق   
  .بيان عناصرها

  
  

  

                                                 
  .٤٣، ص١٩٨٦حسن حسني، عقود الخدمات المصرفية، دار التعاون، القاهرة، .  أنظر، د)١٦(
  .٤٧ المرجع نفسه، ص)١٧(

باعتبارها: محذوف

بالإضافة إلى : محذوف
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١٩٤١٩٤((  

 ١٧١    

  : تعريف المرابحة المصرفية: أولاً

عرفت المرابحة المصرفية بتعريفات عديدة تختلف حسب النظرة لبيع المرابحة للآمـر            
  :بالشراء وكالآتي

 شـراء مـا يطلبـه الآمـر         على أساس ) العميل( قيام المصرف بتنفيذ طلب المتعاقد معه        -١
ما أمر بـه بـالربح      شراء  في ال على أساس التزام العميل     ) كلياً أو جزئياً  (بالشراء بالنقد   

المتفق عليه إبتداء والمصرف لا يبيع الراغب بالشراء حتى يملك السلعة ثم يجري عقـد               
  .)١٨(البيع ويتحمل المصرف تبعة هلاك السلعة قبل تسليمها للمشتري

ن يتقدم عميل إلى مصرف فيطلب منه شراء سلعة معينة بمواصفات يحـددها علـى               هو أ -٢
أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة اللازمة له فعلاً مرابحة وذلك بالنسبة المتفق عليهـا               

  )١٩(.اته وقدرتهويدفع الثمن مقسطاً حسب إمكان
ليعيـد  ها ءشـرا ئع أو يمكنه    أنها اتفاق بين مشترٍ وبائع، لبيع سلعة معينة قد توجد لدى البا           -٣

مواصفات محددة للسلعة وعلى أساس سعر يمثل التكلفـة          على وفق بيعها للمشتري وذلك    
مضافاً إليها هامش ربح متفق عليه بين الطرفين، وقد يتم التسليم فوراً أو آجلاً، كما قـد                 

عة بالأجل أو بالتقسيط هو     يتم الدفع نقداً أو بالأجل أو بالتقسيط وإن كان سداد قيمة البضا           
  .)٢٠(السائد في تعاملات البنوك الإسلامية

أن يتفق المصرف والعميل على أن يقوم المصرف بشراء البضاعة عقاراً أو غيره ويلتزم              -٤
العميل أن يشتريها من المصرف بعد ذلك ويلتزم المصرف بأن يبيعها له وذلـك بـسعر                

  )٢١(.سعر الشراء مسبقاًعاجل أو آجل تحدد نسبة الزيادة فيه على 
 يكون الشراء نقداً    إذ هي نوع من البيع، يقوم المصرف فيه بالشراء ويقوم بعد ذلك بالبيع ب             -٥

  )٢٢(.والبيع نسيئة

                                                 
  .من النظام الداخلي للمصرف الإسلامي العراقي للاستثمار والتنمية) ١/٧(أنظر المادة  )١٨(
  .٢٣٩، ص٢٠٠٠ت الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مطبعة الانتصار الإسكندرية خلف بن سليمان النمري، شركا.  أنظر، د)١٩(
، ٢٠٠٠ الإسـكندرية  هندي، شبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والإسلامية، الكتاب العربي الحديث،             إبراهيممنير  .  أنظر، د  )٢٠(

  .٥٤ص
، نقلاً عن أحمد سالم عبد االله ملحم، بيـع المرابحـة            ٧-٦الإسلامية ص محمد سليمان الأشقر، بيع المرابحة كما تجريه البنوك         .  د )٢١(

  .٧٧، ص١٩٨٩وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان 
جمال الدين عطية، البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، مجلة الأمة، تصدر عن رئاسة المحاكم الشرعية والـشؤون                 .  أنظر، د  )٢٢(

  .٥٠هـ، ص١٤٠٥، السنة ٥٦دينية في دولة قطر، العدد ال

بشراء : محذوف

ي: محذوف

شراؤها : محذوف

اً ل: محذوف

حيث: محذوف



  
  

  **ماهية بيع المرابحة المصرفيةماهية بيع المرابحة المصرفية

 ١٧٢    

 اتفاق بين طرفين يتضمن تعهداً من كل منهما للآخر وتعهدهما معلق على حصول أمـر                -٦
لسلعة وأن تكون بالمواصفات التـي      في المستقبل هو بالنسبة للآمر بالشراء تملك البائع ل        

  )٢٣(.يطلبها وبالنسبة للبائع شراء الآمر بالشراء لتلك السلعة إذا جاءت كطلبه
 هي أن يتقدم الراغب في شراء سلعة إلى المصرف لأنه لا يملك المال الكافي لسداد ثمنها                 -٧

يعها إلى عميلـه    نقداً لأن البائع لا يبيعها له إلى أجل، فيشتريها المصرف بثمن نقدي ويب            
  )٢٤(.بثمن مؤجل أعلى

وقد اختلفت هذه التعريفات بما ذكرته من عناصر تقوم عليها عملية المرابحة المصرفية             
فبعض التعريفات قد تعرضت لمسألة الوعد فاشترطت أن يكون الوعد صادراً من العميل فقـط               

  .كالتعريفات الثلاثة الأولى
) المـصرف والعميـل   (ن كـلا الطـرفين      وبعضها اشترطت أن يكون الوعد صادراً م      

  .كالتعريف الرابع والسادس مع اختلاف بينهما على تعليق الوعد على حصول أمر في المستقبل
عنـصراً مـن عناصـر المرابحـة         تعدهوبعضها لم تتعرض لمسألة الوعد أي أنها لم         
  .المصرفية وذلك كما جاء في التعريفين الخامس والسابع

ريف قد ذكرت المصرف كعنصر من العناصر التي تقـوم عليهـا هـذه              كذلك فكل التعا  
  .في البائع) مصرف إسلامي(العملية ما عدا التعريف الثالث الذي تجاهل صفة 

وغير ذلك من العناصر التي قد تأتي بعض التعريفات على ذكرها وتتجاهلها التعريفـات              
بعضهم ن دفعه بالتقسيط في حين أن        يشترط فيه أن يكو    همبعضالأخرى مثال ذلك مسألة الثمن ف     

  .بين دفعه نقداً أو بالتقسيطساوي يالآخر 
  

  عناصر المرابحة المصرفية: ًثانيا
ويمكن أن نستخلص من التعريفات الوارد ذكرها سابقاً، ومن ما هو مطبـق فعـلاً فـي                 

دة، وقد ورد ذكرهـا     أغلبية المصارف الإسلامية إن المرابحة المصرفية تقوم على عناصر محد         
جميعاً في التعريف الذي أورده النظام الداخلي للمصرف الإسلامي العراقي للاستثمار والتنميـة             

  :ولذلك فإننا نفضل هذا التعريف على غيره، وهذه العناصر هي
إلى المصرف الإسلامي بـإجراء عمليـة المرابحـة         ) الآمر بالشراء ( طلب يتقدم به العميل      -١

  . فيه كل المعلومات المتعلقة بهاالمصرفية موضحاً

                                                 
  .٧٧، نقلاً عن أحمد سالم عبد االله ملحم، المرجع السابق، ص٦٦عبد الحميد البعلي، فقه المرابحة، ص.  أنظر، د)٢٣(
ئاسة المحـاكم   رفيق المصري، بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، مجلة الأمة، تصدر عن ر              .  أنظر، د  )٢٤(

  .٢٦هـ، ص١٤٠٦، السنة ٦١الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطر، العدد

تعتبره : محذوف

ال: محذوف

البعض : محذوف
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١٩٤١٩٤((  

 ١٧٣    

  .وعد بالشراء صادر عن العميل للمصرف الإسلامي يعده بالشراء أو التعويض عند النكول-٢
ولا يعني ذلك أنه يـشترط أن تكـون هنـاك         ( المشتري هو عميل لدى المصرف الإسلامي        -٣

  ).تعاملات سابقة بين المصرف والعميل
  .لامياً البائع يجب أن يكون مصرفاً إس-٤
 الثمن يتكون في المرابحة المصرفية من الثمن الأول والتكاليف والربح المتفق عليه وقد يدفع               -٥

  .نقداً أو بالتقسيط أو يكون مؤجل الدفع
هذه العملية مرابحة مـصرفية وأن       عدفر هذه العناصر جميعاً لكي يمكن       اويجب أن تتو  

  . مرابحة مصرفيةيعد القول بأن هذا البيع تخلف أي عنصر من هذه العناصر فلا يمكننا
  

  المقصد الثاني
  شروط المرابحة المصرفية

بيع المرابحة هو بيع من نوع خاص يتميز عن سائر البيوع الأخرى بأن المشتري يركن               
فيه إلى ذمة البائع وأمانته فيما يخبر به عن ثمن السلعة الحقيقي وما في المبيع من عيوب أو ما                   

و ينقص في قيمته وإذا كان للبائع مصلحة عند شرائه لهذا المبيع وقـد اشـترط الفقهـاء                  يزيد أ 
ذلـك فقـد      عـن  فضلاً من الشروط الخاصة التي يجب توافرها في بيع المرابحة           اًالقدامى عدد 

 شرطاً جديداً تقتـضيه ضـرورة تطبيـق المرابحـة           )٢٥(اشترط بعض المصرفيين المعاصرين   
  .واقع كون المصرف الإسلامي لا يمتلك المبيع إبتداءالمصرفية و

وهو شرط أن يمتلك المصرف الإسلامي المبيع موضوع المرابحة المصرفية وذلك بـأن           
يشتري المصرف الإسلامي المبيع بعد موافقته على طلب العميل الآمر بالـشراء وفيمـا يلـي                

  :الشروط التي ينبغي توافرها في المرابحة المصرفية
  .أن يمتلك المصرف السلعة المشتراة ويحوزها بالفعل قبل أن يبيعها للآمر بالشراء: ًأولا

ويقوم المصرف الإسلامي بذلك أما من خلال قيامه بشراء السلعة بالاعتماد علـى مـا               
يملك من خبرة في أمور التجارة والتي يراعي فيها نوعية السلعة وسعرها في السوق ومصدرها               

و يقوم بشراء السلعة بناء على أوامر تصدر له من العميل الآمر بالشراء             وغير ذلك من الأمور أ    
والذي يحدد له مواصفات السلعة التي يريدها ومصدرها وسعرها وما إلى ذلك، وعلى كل حـال                

  :فقد تترتب عدة نتائج على هذا الشرط أهمها

                                                 
 أنظر، حسين سعيفان ومحمد وليد قدروة، قياس وتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية، مجلة الدراسات الماليـة والمـصرفية                   )٢٥(

  .٧٨، ص١٩٩٧لأردن، السنة الخامسة ا-، عمان٣تصدر عن المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية، العدد

اعتبار : محذوف

يعتبر: محذوف

بالإضافة إلى : محذوف



  
  

  **ماهية بيع المرابحة المصرفيةماهية بيع المرابحة المصرفية

 ١٧٤    

لتـي تحلـق    تحمل المصرف تبعة الهلاك قبل التسليم أي تحمل المصرف جميع المخـاطر ا            -أ
  .بالسلعة لأنه مسؤول عنها وبضمانته ما دامت في ملكه

  .تحمل المصرف تبعة الرد لعيب خفي-ب
  

  :ًأن يكون ثمن السلعة معلوما للعميل الآمر بالشراء بشكل واضح ودقيق عند التعاقد: ًثانيا
 ومعنى ذلك أن ثمن السلعة يجب أن يكون معلوماً للعميل لأن العلم بالثمن هو شرط فـي                

أساساً فإذا  ) سعر الشراء (صحة البيوع ويشمل هذا الشرط المرابحة لأنها تعتمد على الثمن الأول            
  .)٢٦(لم يعلم المشتري به لا ينعقد العقد

سعر الـشراء   (والثمن الذي يطلبه المصرف ويجب أن يعلم به العميل يشمل الثمن الأول             
مي حتى باعها إلى العميل الآمر بالشراء       مضافاً إليه التكلفة التي تحملها المصرف الإسلا      ) الأول

 شرطاً في كـل     يعد أنه   إذفالعلم بالثمن كما هو معروف يجب أن يتوافر في جميع أنواع البيوع             
  .المعاوضات المالية

والمبالغ الزائدة على الثمن الأول هي التي تؤلف التكلفة التي تتكون مـن المـصروفات               
 ما بين شراء المصرف لها من البائع حتى بيعها مرابحة إلى العميـل        اللازمة للمبيع خلال الفترة   

الثمن الأول أي الذي اشتريت به السلعة من البائع، وعادة تحكم هـذه               عن فضلاًالآمر بالشراء   
المصروفات قواعد معينة فالمصروفات التي ينفقها المصرف الإسلامي تنقسم إلى ثلاثة أقـسام،             

ل ينفقها المصرف وتحسب ضمن تكلفة السلعة أي تحسب ضمن الثمن النهائي الـذي              فالقسم الأو 
  .يطلبه المصرف من العميل ويكون لها نصيب في الربح مثل أجور الخياطة والصبغ

والقسم الثاني مصروفات تحسب ضمن التكلفة أي تحسب ضمن الثمن النهائي ولكـن لا              
 تزيد في قيمة المبيع ولكنهـا لا تـؤثر فـي            يكون لها نصيب في الربح وهي المصروفات التي       

السلعة ذاتها كالتخزين والتحميل والتفريغ، وهناك القسم الثالث من هذه المـصروفات التـي لا               
  .تحسب ضمن التكلفة ولا جزءاً من الثمن النهائي وليس لها نصيب من الربح

  

  )٢٧(:)لمصرف والعميلا(ًأن يكون الربح المضاف على الثمن الأول معلوما للطرفين : ًثالثا
لما كان الواجب في عقد البيع الاتفاق على الثمن ولأن الثمن في بيع المرابحة المصرفية               
يتكون من الثمن الأول والتكلفة مضافاً إليه الربح فلابد أن يكون الربح معلوماً لأنه جـزء مـن                  

  .الثمن ومعرفة الثمن شرط في صحة البيوع جميعها

                                                 
  .٣٦ أحمد سالم عبد االله ملحم، المرجع السابق، ص)٢٦(
 أنظر، علي حيدر، درر الحكام في شرح محلة الأحكام، تعريب المحامي محمد فهمي الحسيني، منشورات مكتبة النهضة، بيروت،                   )٢٧(

  .٣١٨من دون سنة طبع، ص

 منسّق:الخط:  ٥ نقطة، خط اللغة
العربية وغيرها:   ٥ نقطة

 منسّق:المسافة البادئة: السطر
الأول:  ٠ سم

 منسّق:الخط:  ١٣ نقطة، خط
Bold PT  :اللغة العربية وغيرها

Heading،  ١٣ نقطة

حيث: محذوف

يعتبر: محذوف

بالإضافة إلى : محذوف
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١٩٤١٩٤((  

 ١٧٥    

هولاً كما لو لم يبين المصرف الإسلامي مقدار ما يطلبـه مـن             فإن كان مقدار الربح مج    
  .ربح من العميل فإنه في هذه الحالة لا ينعقد العقد

  .وينبغي العلم بالثمن والربح قبل انعقاد العقد أو عند انعقاده ما داما في مجلس العقد
شراء أبيعك  قد يكون الربح مبلغاً مقطوعاً كأن يقول المصرف الإسلامي للعميل الآمر بال           

  .هذه البضاعة برأسمالها البالغ كذا وربح كذا
أو قد يكون الربح منسوباً إلى رأسمال السلعة كأن يقول المـصرف الإسـلامي للعميـل         

  .الآمر بالشراء أبيعك هذه البضاعة برأسمالها البالغ كذا وربح عشرة بالمائة
 يتم حسابه على أساس هذه وفي هذه الحالة الأخيرة إذا ذكر المصرف الإسلامي أن الربح     

ولكنه لم يذكر مقدار رأسمال السلعة فلا ينعقد العقد وذلك          ) أي البيع بربح عشرة بالمائة    (الطريقة  
  . أيضاًلأن رأسمال السلعة مجهول فيكون الربح مجهولاً

  

  )٢٨(:ًألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا: ًرابعا
لإسلامية هو لمحاربة المعاملات الربوية التي تقوم بهـا المـصارف           إن قيام المصارف ا   

التقليدية لهذا فقد جاء بيع المرابحة المصرفية بديلاً عن هذه المعاملات الربوية أو التـي تحـوم                 
وعلى هذا فينبغي إزالة كل ما يعرقل تطبيق هذه العملية المصرفية الإسلامية            . حولها شبهة الربا  

ط ألا يكون الثمن الأول الذي اشتريت به السلعة مقابلاً بجنسه مـن أمـوال               وعلى ذلك تم اشترا   
  .الربا

  :مثال ذلك
أن يشتري المصرف الإسلامي طناً من القمح من البائع بثمن هو طن مـن القمـح مـن       
النوع ذاته بالجودة نفسها فإذا ما أراد المصرف الإسلامي بيعها للعميل الآمر بالـشراء بـالثمن                

أي أن يبيعها المصرف الإسلامي للآمر بالشراء بطـن         (مع زيادة جنس الثمن نفسه      الأول نفسه   
 وذلك لأن الزيادة في أموال الربا       اً محرم  رباً يعدونصف من القمح من النوع ذاته بالجودة نفسها         

  .)٢٩( وليس ربحاًتكون رباً
خالف لجـنس  ولكن يجوز للمصرف الإسلامي أن يشتري هذه البضاعة من البائع بثمن م   

) ١٠٠٠٠٠ (المبيع مثال ذلك أن يشتري المصرف الإسلامي طناً من القمح من البائع بثمن هـو              
إلى العميـل   ) أي المصرف الإسلامي  (مائة ألف دينار يدفعها للبائع حسب الاتفاق ثم يعاود بيعها           

                                                 
، ١٩٨٤ تموز، مطبعة الـديواني، بغـداد        ٣٠تعامل المالي في الإسلام، منشورات مكتبة        أنظر، إبراهيم فاضل الدبو، صور من ال       )٢٨(

  .٦٥-٦٤أحمد علي عبد االله، المرجع السابق، ص. ، كذلك أنظر، د٢٤٣-٢٤٢ص
  .٣٧ أنظر، علي عبد االله سالم ملحم، المرجع السابق، ص)٢٩(

يعتبر: محذوف

 : محذوف



  
  

  **ماهية بيع المرابحة المصرفيةماهية بيع المرابحة المصرفية

 ١٧٦    

 أو  مائة وخمسون ألف دينار تدفع بعد فترة على شـكل دفعـات           ) ١٥٠٠٠٠(الآمر بالشراء بـ    
  . ربا وإنما ربح حلاليعددفعة واحدة في مواعيد محددة فهذا لا 

وهذا الشرط الشرعي الوارد في بيع المرابحة هو نتيجة طبيعية لقاعدة وجوب أن يكون              
هذا العقد خالياً من كل المحظورات الشرعية ومنها الربا وقد اختص هذا الشرط ببيع المرابحـة                

لمرابحة من بيوع الأمانة وهو يبنى على العقد الذي سبقه وعلـى    على وجه الخصوص لأن بيع ا     
  .)٣٠(وجه الخصوص على الثمن في البيع الذي سبق المرابحة مباشرة

  

  :ًأن يكون العقد الأول صحيحا: ًخامسا
يشترط لصحة بيع المرابحة أن يكون العقد الأول صحيحاً بأن يكون غيـر باطـل لأي                

ع ليس أهلاً للبيع كالمجنون والصغير غير المميز أو الـسكران           سبب من الأسباب كأن يكون البائ     
أو غير ذلك فإن كان العقد الأول ليس صحيحاً فإن هذا يؤدي إلى ألاّ يكون في إمكان المـشتري                
التصرف بما اشتراه فلو اشترى المصرف الإسلامي بضائعاً أو سلعاً معينة من شـخص غيـر                

السارق فيكون قد اشتراه من غير مالكـه وبالتـالي لا            وفي حكمه    )٣١(المالك كأن يكون غاصباً   
يستطيع المصرف الإسلامي التصرف فيها وبيعها فإذا ما باعها مرابحة فيكون قد بـاع مـا لا                 

  .يملك
كذلك الحال لو كان قد اشتراها وقد شاب الرضا عيب من العيوب كالإكراه أو الغبن مع                

لى إجازة البـائع بعـد زوال العيـب فـلا يـستطيع      التغرير أو الاستغلال، فإنه ينعقد موقوفاً ع   
  .المصرف الإسلامي في هذه الحالة أن يتصرف في البضاعة ويبيعها للعميل الآمر بالشراء

والسبب في ذلك لأن المرابحة بيع مرتب على الثمن الأول واعتماد الثمن الأول المسمى              
  .)٣٢(يقتضي صحة العقد الذي نشأ منه

  

  :)٣٣( الأول من المثلياتأن يكون الثمن: ًسادسا
 أي الأشياء التي لا تتفـاوت فيمـا         الأجزاءهو المال المتماثل    : هي جمع مثلي  (المثليات  

فرة فـي الأسـواق أي ليـست نـادرة          ابينها أو تتفاوت تفاوتاً يسيراً لا يعتد به والتي تكون متو          
  .)٣٤(، مثل المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة)الوجود

                                                 
، ٢٠٠٢عة والقانون، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية صدام للحقـوق فـي جامعـة صـدام،      أنظر، هيفاء مزهر فلحي الساعدي، حكم بيع المرابحة في الشري        )٣٠(

  .٤٥ص
 إذا كان الغاصب قد دفع عوض للمالك أي أنه قد تملك المغصوب بالعوض الذي دفعه فيجوز له أن يبيعه مساومة أو مرابحة بقيمته التي تحملها الغاصـب، أنظـر،                              )٣١(

  .٢٢١ السابق، ص فاضل الدبو، المرجعإبراهيم
  .٦٣أحمد علي عبد االله، المرجع السابق، ص.  أنظر، د)٣٢(
  .٣١٨ أنظر، علي حيدر، المرجع السابق، ص)٣٣(
تعامـل مـا   الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، وتقدر عادة في ال"بأنها ) ٦٤( وقد عرفها القانون المدني العراقي في الفقرة الأولى من المادة           )٣٤(

  ".بين الناس بالعدد أو المقياس أو الكيل أو الوزن

يعتبر: محذوف
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١٩٤١٩٤((  

 ١٧٧    

فهي الأشياء التي تتفاوت فيما بينهـا         ()٣٥(ء القيمية فهي عكس الأشياء المثلية     أما الأشيا 
مثل الجواهر الثمينـة والتحـف      )  تفاوتاً يعتد به ولا يقوم بعضها مقام البعض الآخر عند الوفاء          

 على الثمن الأول أي أن الثمن الـذي يطلبـه           اً مرتب اًولما كان بيع المرابحة بيع    . النفيسة والدور 
رف يتكون من الثمن الأول زائداً ربحاً معيناً فهذا يقتضي أن يكون العميل قادراً على دفع                المص

  .الثمن الأول
فإن كان الثمن الأول من الأشياء المثلية، فلا مشكلة، وذلك لأن المصرف سوف يستطيع              

شياء المثلية التـي     من الأ  بوصفهالبيع لأي شخص لأن الأخير سيكون بمقدوره دفع الثمن الأول           
  . عند الوفاءالبعضيقوم بعضها مقام 

أما إذا كان الثمن الأول من الأشياء القيمية فهنا تظهر الصعوبة وذلك لأن المصرف لـن   
وهذا مـا لا يمكـن أن       ) الشيء القيمي ذاته  (يستطيع أن يبيع إلا للعميل الذي يملك الثمن الأول          

بقيمة مقدرة للـشيء القيمـي لأن قيمتـه         (ستطيع أن يبيع للعميل     يتوفر بسهولة والمصرف لا ي    
  ).مجهولة وتعرف بالاحتمال وفي هذا يختلف تقييم الخبراء

كذلك الحال فيما يتعلق بالربح، فكما ذكرنا سابقاً، أن الربح قد يكون مبلغاً مقطوعاً وقـد                
  .يكون نسبة معينة من الثمن الأول

الربح   عن فضلاً يستطيع العميل تقديمه     إذفلا مشكلة،   ) شيء مثلي (فإن كان الثمن الأول     
  .نسبة من الثمن الأول مأسواء كان مبلغاً مقطوعاً 

وعلى افتراض أن العميل يملك هذا الشيء القيمي        ) شيء قيمي (أما إذا كان الثمن الأول      
ن تثور المشكلة إذا كان الربح نـسبة        فلا مشكلة إذا كان الربح مبلغاً مقطوعاً، ولك       ) الثمن الأول (

من الثمن الأول كأن يقول المصرف للعميل بعتك هذه البضاعة بالثمن الأول وربح عشرة بالمائة               
وهو ليس متماثل )  الشيء القيمي ( لم يجز ذلك لأنه جعل الربح جزءاً من    ياًقيم ئاًشيوكان الثمن   

  .)٣٦(ال والظنالأجزاء وقيمته مجهولة لأنها تعرف بالاحتم
  

  :أن يبين المصرف الإسلامي للعميل عيوب المبيع: ًسابعا
يشترط لصحة البيع بيان العيب الذي حدث بالمبيع بعد شرائه وهو في يـد البـائع قبـل              
التسليم وكذلك كل ما هو في معنى العيب، وهذا الشرط ينصرف أيـضاً إلـى بيـع المرابحـة                   

أي التـي لا     (ل العقد من شروط الصحة الـضمنية        المصرفية لأن السلامة من العيوب في مح      
ولأن بيع المرابحة المصرفية هو من بيوع الأمانة التي تقـوم أساسـاً             )  تحتاج إلى النص عليها   

                                                 
  .من القانون المدني العراقي) ٦٤( أنظر الفقرة الثانية من المادة )٣٥(
  .٣٩ أنظر، أحمد سالم عبد االله ملحم، المرجع السابق، ص)٣٦(

 منسّق:الخط:  ٣ نقطة، خط اللغة
العربية وغيرها:   ٣ نقطة

 منسّق:الخط:  ١٣ نقطة، خط
Bold PT  :اللغة العربية وغيرها

Heading،  ١٣ نقطة

على اعتبار أنه: محذوف

البعض الآخر: محذوف

حيث: محذوف

بالإضافة إلى : محذوف

أو : محذوف

شيء : محذوف

ي: محذوف



  
  

  **ماهية بيع المرابحة المصرفيةماهية بيع المرابحة المصرفية

 ١٧٨    

على أمانة البائع التي تستند إلى ضميره في بيان جميع ما يتعلق بالمبيع ومنها الثمن الأول مـن                  
لشرط واجباً في بيع المرابحة أكثر من وجوبه في بيـع           دون بينة أو أداء يمين وبهذا أصبح هذا ا        

  .المساومة
وبالتالي فإنه يجب على المصرف الإسلامي أن يبين للعميل كل عيب حدث بالمبيع وهو              

بفعل أجنبي وذلك لأن السكوت عـن        مأبفعل البائع    مأعنده، سواء حدث هذا العيب بآفة سماوية        
لخيانة ولأن المصرف الإسلامي بكتمانه العيب كأنما احتـبس         العيب الحادث لا يخلو عن شبهة ا      

جزءاً من المبيع ولا يجوز له ذلك من غير بيان ولأن العميل الآمر بالشراء لو علـم بحـدوث                   
  .العيب عنده لما أعطاه كل الثمن الذي طلبه

خـذ  يجب على المصرف الإسلامي بيانه وإذا أ  ) أياً كان السبب  (وإذا ما كان العيب حادثاً      
كما لو أتلف الغير البضاعة     ( على ذلك العيب عوضاً طرح ذلك العوض من الثمن           -المصرف–

  ).التي توجد في مخازن المصرف الإسلامي
أي قبل أن يشتري المصرف الإسلامي تلك السلعة من البـائع           (أما إذا كان العيب قديماً      

الثمن وإن لـم يأخـذ فيـه        وكان قد أخذ عليه عوضاً ينبغي عليه طرح هذا العوض من            ) الأول
  .عوضاً وإنما صالح عليه بأية صورة من الصور ينبغي أن يبين ذلك للعميل الآمر بالشراء

أما إذا تعلقت بالمبيع صفة لا ترقى لأن تكون عيباً ولكنها تكره فيجب على المـصرف                
  .)٣٧(الإسلامي بيانها إلا إذا علم أن العميل لا يكره هذه الصفة

العميل لو ظهرت له هذه الصفة في المبيع لما أترضى شراءه بالسعر            أن  ) تكره(ومعنى  
  .الذي طلبه المصرف وإنما بسعر أقل

  

  :أن يبين المصرف الإسلامي للعميل إذا كان قد أشترى المبيع بثمن مؤجل: ًثامنا
ينبغي على المصرف الإسلامي إذا كان قد اشترى البضاعة من البائع الذي باعهـا لـه                

 يبين ذلك للعميل وذلك لأن الثمن الأول الذي سماه يتصف بهذه الـصفة، وذلـك                بثمن مؤجل أن  
لأن الثمن المؤجل يكون غالباً أعلى من الثمن الحال وبهذا يكون العميل على بينـة مـن أمـره                   
فيحتاط لنفسه ما فيه الكفاية ويستطيع أن يصل إلى قرار يكون هو المسؤول عنه بعد أن توافرت                 

  .ي تتمشى مع الأمانة المفروضة في هذا البيعله المعلومات الت

                                                 
كذلك أنظر، هيفاء مزهر فلحي     .  وما بعدها  ٦٦أحمد علي عبد االله، المرجع السابق، ص      .  لمزيد من التفاصيل أنظر، د     )٣٧(

  .٥٢الساعدي، رسالتها المشار إليها سابقاً، ص

أو : محذوف

أو : محذوف
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١٩٤١٩٤((  

 ١٧٩    

كذلك يجب على المصرف الإسلامي أن يبين المدة الزمنية لبقاء المبيع لديه لأن النـاس               
يرغبون في المبيع الذي لم يتقادم عهده في أيديهم لأن ذلك قد يشعرهم بأن هذا المبيع كاسد فـي                   

  .السوق وبصورة خاصة إذا ما كانت السلعة تجارية
  

  :أن يبين المصرف الإسلامي للعميل الزيادة أو النقصان التي حدثت في المبيع: ًاسعات
أما فيما يتعلق بالزيادة والنقصان في المبيع فقد اختلف في شأنها الفقهاء وبدون الخوض               
في تفصيل هذه الاختلافات نوضح بأنه في حالة الزيادة في المبيع التي قد تكون زيادة منفـصلة                 

  .عنه أو زيادة غير متولدة عنهأو متولدة 
ففي الحالة الأولى التي تكون فيها الزيادة منفصلة عن المبيع أو متولدة عنـه فيـستطيع                

، ويبيـع المبيـع     )كاللبن، الثمرة، الصوف  (المصرف الإسلامي أن يأخذ هذه الزيادة المتحصلة        
  .بالثمن الأول وذلك لأن هذه الزيادة لم تكن موجودة عند البيع الأول

أما إذا كانت الزيادة غير متولدة كاستغلال الأرض أو الدار ففي هذه الحالة يجب علـى                
  .المصرف الإسلامي أن يبين للعميل الثمن الأول ولا يحتاج إلى بيان هذه الزيادة

أما إذا كان هناك نقص في المبيع فيجب على المصرف الإسلامي أن يخبر العميل بذلك               
لاً للمبيع عندما كان سالماً وبالتالي فالمصرف ملزم ببيان ذلك للعميـل            لأن الثمن الأول كان مقاب    
  .ليتخذ قراره بهذا الشأن

  تغير السعر 
 فيها تـارة أخـرى      الانخفاضإن وضع السوق قد يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار تارة أو            

البلـد أو   وبالتالي فقد يشتري المصرف الإسلامي سلعة من داخل         . تبعاً لعوامل اقتصادية مختلفة   
من خارجه ثم يحدث بعد ذلك تبدل بالأسعار فقد تنخفض قيمة السلعة أو قد ترتفع أيضاً فما هـو                   

  حكم بيع المرابحة في هذه الحالة؟
يذهب الفقهاء إلى إيجاد حل لهذه المسألة لكي تكون المعاملة شرعية وصـحيحة فيقـول               

سلامي لا يلزم بإخبار العميل بـذلك  إذا تغير سعر السلعة بأن ارتفع فإن المصرف الإ       )٣٨(.البعض
أما إذا قل سعرها فيجب على المصرف الإسلامي أخبار العميل بذلك لأن عـدم              . لأنه زيادة فيها  

  .أخبار العميل بذلك فيه كتمان عليه وبالتالي تغرير به لأنه يشتري السلعة بأكثر من سعرها
راً لمصلحة المـشتري فقـط       إلى أن المرابحة ليست بيعاً مقر      )٣٩( الآخر همبعضويذهب  

وإنما هي بيع كسائر البيوع مبني على المعاوضة كل ما في الأمر انه مرتب على الثمن السابق                 
                                                 

  .٧١أحمد علي عبد االله، المرجع السابق، ص.  أنظر في بيان وعرض هذه الآراء، د)٣٨(
  .٧٢ أنظر في بيان وعرض هذه الآراء، المرجع نفسه، ص)٣٩(

 منسّق:الخط:  ١٣ نقطة، خط
Bold PT  :اللغة العربية وغيرها

Heading،  ١٣ نقطة

ال: محذوف



  
  

  **ماهية بيع المرابحة المصرفيةماهية بيع المرابحة المصرفية

 ١٨٠    

 سعر السلعة في    انخفاضولذلك ليس ثمة ما يلزم المصرف الإسلامي من أخبار العميل في حالة             
  .السوق أو زيادته

  

   نفي التهمة:ًعاشرا
وع المعاوضة والتي ينبغي فيها أن يكون طرفا العقد على درجة            من بي  يعدبيع المرابحة   

متساوية في فرص التفاوض واتخاذ القرارات ويترتب على ذلك أنـه يجـب علـى المـصرف           
الإسلامي أن يخبر العميل بالظروف التي تم فيها هذا البيع وحدد فيها الثمن الأول وذلـك فـي                  

ف الإسلامي والبائع الأول أو بناء علـى ديـن          حالات الثمن الذي يحدد نتيجة صلح بين المصر       
  . سابق للمصرف الإسلامي بذمة مالك السلعة

تتحقق كذلك هذه الحالة إذا كان المصرف الإسلامي قد اشترى مـن أحـد موظفيـه أو                 
مستخدميه أو عميل آخر لديه وذلك للمحاباة التي قد تحيط بهذا العقد عندما يبيـع الـسلعة إلـى                   

  .المصرف الإسلامي
أيضاً فإنه يجب على المصرف الإسلامي أن يخبر العميل إذا كان قد اشـترى الـسلعة                
بأكثر من سعرها السائد في السوق والسبب في ذلك كله لأن بيع المرابحة المصرفية بيع مؤسس                

  . على الأمانة ولذلك يجب الابتعاد عن مواطن التهم والخيانة
  

  المبحث الثاني
  صائصهاتكييف المرابحة المصرفية وخ

وسوف نقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبين نتناول فـي المطلـب الأول تكييـف                
  .ونتناول في المطلب الثاني خصائص المرابحة المصرفية. المرابحة المصرفية

  

  المطلب الأول
  تكييف المرابحة المصرفية

لملائمة لظـروف   عملية بيع المرابحة للآمر بالشراء من صيغ الاستثمار الإسلامي ا          تعد
المعاملات المعاصرة وهي صيغة مناسبة لاستخدامها فـي المـصارف الإسـلامية لاسـتثمار              

 يكون المصرف الإسلامي هو الذي يتلقى طلب الشراء من          إذمدخرات أصحاب رؤوس الأموال     
 ـ) العميـل (العميل ثم يقوم بشراء السلعة المطلوبة ويبيعها بعد ذلك مرابحة للآمر بالشراء              د وق

تعددت وجهات النظر في إعطاء التكييف القانوني لهذه العملية تبعاً لتعدد الأشـخاص أطـراف               
العلاقة وذلك حسب الاختلاف في الفهم والإدراك لعملية المرابحة المصرفية وعليه سنقسم هـذا              
المطلب إلى مقصدين، نخصص الأول لعرض الآراء التي قيلت بصدد التكييف القـانوني لهـذه               

  .ونخصص المقصد الثاني لتقييم هذه الآراء. العملية
  

يعتبر: محذوف

تعتبر : محذوف

حيث: محذوف
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١٩٤١٩٤((  

 ١٨١    

  المقصد الأول
  عرض الآراء

  :يمكن إجمال ما قيل بصدد تكييف عملية بيع المرابحة للآمر بالشراء بما يلي
تكييفها على إنها عملية مركبة من وعد بالشراء وبيع بالمرابحة أي أنها تتكون من عقدين               : أولاً

 بيع المرابحة الذي يبرمه المصرف مع العميل وهذا الرأي قد           عقد وعد من العميل بالشراء وعقد     
 كما ذهب إلى هذا الاتجـاه       )٤٠(ذهب إليه الكثير من الفقهاء منهم المرحوم الشيخ فرج السنهوري         

  .)٤١(عدد من الأساتذة والباحثين في هذا المجال
شراء ووعد آخر من    تكييفها على أنها تتكون من وعد من كلا الطرفين، وعد من الآمر بال            : ثانياً

المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقاً للشروط المتفق عليها أي أنها تتكون من عقد وعـد                 
وهذا ما انتهى إليه المؤتمر الإسلامي الثـاني لـسنة          . متبادل بالبيع والشراء وعقد بيع المرابحة     

  .)٤٤(لوسعلي أحمد السا.  ود)٤٣(، وكل من الأستاذ الشيخ يوسف القرضاوي)٤٢(١٩٧٩
تكييفها على أنها تتكون من عقدين الأول هو عقـد مـضاربة والثـاني هـو عقـد بيـع                    : ثالثاً

  .ويقصد بعقد المضاربة هذا، عقد البيع الذي يشتري بموجبه المصرف السلعة)٤٥(،بالمرابحة
تكييفها على أنها تتكون من ثلاثة أطراف بائع ومشترٍ ومصرف وسيط ويقوم المـصرف              : ًرابعا

 إذلتمويل وهي أي المرابحة تتفق مع عمليات التمويل التي تقوم بها المصارف الربويـة               بدور ا 
يقوم المصرف بدفع ثمن السلعة التي يطلبها العميل إلى البائع نقداً ويقبض من العميل ثمناً لهـا                 

                                                 
، وهذا كان رأي الأستاذ الـشيخ  ٤٧٩يتفق والشريعة الإسلامية، المرجع السابق، صسامي حسن حمود، تطوير العمليات المصرفية بما      .  أنظر، د  )٤٠(

المرحوم فرج السنهوري عند عرض المسألة عليه من قبل الدكتور سامي حسن حمود في مقابلة شخـصية فـي منزلـه بالمعـادي بتـاريخ                         
  .م٩/٨/١٩٧٥

، وكـذلك أنظـر،     ٣٧، ص ١٩٨٨،  ٥، س ٥٠ية الاقتصاد العالمي، مجلة النور، ع      ناص لامتلاك أنظر، علي أحمد الزبيد، أهداف اليهود ووسائلهم         )٤١(
مؤيد وهيب جاسم الزيدي، المصارف الإسلامية دراسة تقويمية لصيرفة لا تقوم على الفائدة، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلـس كليـة الإدارة                      

 عباس العبد، المصارف الإسلامية والتنميـة فـي الـوطن           خميس سامي . ، وكذلك أنظر، د   ١٠٣، ص ١٩٩٠والاقتصاد الجامعة المستنصرية،    
وكذلك أنظر، صادق أحمد عبد االله عبد       . ٣١، ص ١٩٩٨ دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد،            أطروحةالعربي،  
، ١٩٩٩ مجلس كلية الإدارة و الاقتصاد في جامعة القادسية،           رسالة ماجستير مقدمة إلى    ،)الأسس و آليات التطبيق   (،الاستثمار في المصارف الإسلامية     الغني
، ١٩٨٠، دار الاتحاد العربي للطباعة، القـاهرة،        ١، ط )البناء الاقتصادي للدولة الإسلامية   (علي عبد الرسول، المبادئ الاقتصادية في الإسلام        . كذلك أنظر، د  . ١٧١ص
  .٢٠٠، ص١٩٧٨، دار الشروق، جدة، ١مويل الإسلامية، طغريب الجمال، المصارف وبيوت الت. كذلك أنظر، د. ٢٤٢ص

  .٨١ أنظر، أحمد سالم عبد االله ملحم، المرجع السابق، ص)٤٢(
  .٣٦، ص١٩٨٤، دار القلم، الكويت، ١يوسف القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، ط.  أنظر، د)٤٣(
  .٩٠، ص١٩٨٣ قطر، –ملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام، مطابع الباكر، الدوحة علي أحمد السالوس، معا.  أنظر، د)٤٤(
 للطباعة، القـاهرة،    الإشعاع عبد اللطيف مشهور، الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، تقديم الشيخ محمد الغزالي، طبع شركة دار                أميرة.  أنظر، د  )٤٥(

  .٣٣٧، ص١٩٩٠

حيث: محذوف



  
  

  **ماهية بيع المرابحة المصرفيةماهية بيع المرابحة المصرفية

 ١٨٢    

 وبعض المـصارف    )٤٦(وهذا ما ذهب إليه الكثير من المتخصصين في هذا المجال         . مؤجلاً أعلى 
  .)٤٨(وبنك فيصل الإسلامي في قبرص. )٤٧(الإسلامية كمصرف سبأ الإسلامي

  )٤٩(، على اعتبار إنها عملية شراء وبيع بالتقسيطيكّيفهاهناك من : ًخامسا
على أنها عملية تتكون من ثلاثة عقود وإن كانت هذه العقود مستقلة            )٥٠(،فها البعض ويكي: سادسـاً 

عقد الوعد  :  جميعاً في إتمام هذه العملية وهذه العقود هي        تسهمإلا أنها   بعضها عن البعض الآخر     
) مالك الـسلعة  ( وعقد البيع الأول المبرم بين المصدر        ،المبرم بين المصرف الإسلامي والعميل    

  .والمصرف الإسلامي وعقد البيع المبرم بين المصرف الإسلامي والعميل
  المقصد الثاني

  يف عملية المرابحة للآمر بالشراءدد تكيتقييم الآراء التي قيلت بص
بعد أن عرضنا فيما سبق الآراء التي قيلت من قبل بعض المتخصصين أو التي تبنتهـا                

م هذه  يتقيبعض المصارف الإسلامية في تكييف عملية المرابحة المصرفية، سنحاول أن نتعرض            
  :الآراء
 عملية مركبة من عقدين عقـد الوعـد         نرى تكييف عملية المرابحة المصرفية على أنها       لا: أولاً

بالشراء وعقد البيع صحيحاً، وذلك لأن عقد الوعد بالشراء عقد تمهيدي أو مرحلة تمهيدية تسبق               
  )٥١(.إتمام عقد بيع المرابحة

                                                 
كذلك أنظر، عبد   . ٢٧رفيق المصري، بحثه المشار إليه سابقاً، ص      . كذلك أنظر، د  . ٥٠المشار إليه سابقاً، ص   ، بحثه   عطيةجمال الدين   .  أنظر، د  )٤٦(

الرحمن عبد الخالق، شرعية المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية المعاصرة، مجلة الجامعة الإسلامية، تصدر عن الجامعـة الإسـلامية                    
كذلك أنظر، نزار حبيب عباس الجشعمي، تحليـل الاسـتثمار فـي المـصارف              . ٩٨هـ، ص ١٤٠٣،  ١٩ ، السنة ٥٩بالمدينة المنورة، العدد    

راضـي  . ، كـذلك أنظـر، د     ٣٤، ص ١٩٨٨الإسلامية، دبلوم عالٍ في إدارة المصارف مقدم إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد،               
 في النظام المصرفي الإسلامي، مجلة الدراسات الماليـة والمـصرفية،           رستثماالاالبدور مدير عام مركز البحوث المالية والمصرفية، محددات         

  .٥٦، ص٢٠٠١، )٩(، السنة )٢( الأردن، العدد –تصدر عن المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية، عمان 
  . أنظر، النشرة التعريفية بعمليات بنك سبأ الإسلامي)٤٧(
  .١٤، ص١٩٨٨، )٥(، السنة )٥٠(ي في قبرص منجزات مميزة، مجلة النور، العدد  أنظر، أحمد قرمد، بنك فيصل الإسلام)٤٨(
، ١٩٨٩أحمد علي دغيم، اقتصاديات البنوك مع نظام نقدي واقتصادي عالمي جديد، طبع بالمطبعة الفنية، مكتبـة مـدبولي، القـاهرة،                 .  أنظر، د  )٤٩(

كذلك أنظر، محمـد    . ١١٠، ص ١٩٩٩ الأردن،   –مطابع الأرز، عمان    ،  ١كذلك أنظر، طاهر حيدر حردان، الاقتصاد الإسلامي، ط       . ١٠٨ص
، ١٩٨٥،  ٤١عمر شابرا، النظام النقدي والمصرفي في اقتصاد إسلامي، مجلة الاقتصاد الإسلامي تصدر عن بنك دبـي الإسـلامي، العـدد                     

  .٢٧ص
، دار الميسرة، ١ التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص، طفؤاد السرطاوي،. كذلك أنظر، د. ٨٣ أنظر، سالم عبد االله ملحم، المرجع السابق، ص)٥٠(

  .٩٥كذلك أنظر، هيفاء فلحي الساعدي، رسالتها المشار إليها سابقاً، ص. ٢٣٧، ص١٩٩٩ الأردن، –عمان 
لتـزام فـي   محمد طه البشير، الوجيز في نظريـة الا . م. عبد الباقي البكري و أ. عبد المجيد الحكيم و أ.  أنظر في هذا المعنى، د     )٥١(

  .٤٩، ص١٩٨٠، مصادر الالتزام، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، ١القانون المدني العراقي، ج

ل: محذوف
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١٩٤١٩٤((  

 ١٨٣    

كذلك الحال عند من يرى أنها تتكون من عقدين هما عقد وعد متبادل بالبيع والشراء بـين                 : ثانياً
 مرحلـة تمهيديـة لعقـد بيـع         يعـد ع المرابحة ذلك أن العقد الأول       العميل والمصرف وعقد بي   

  )٥٢(.المرابحة
بالنسبة لمن يرى أنها تتكون من عقدين عقد مضاربة أي عقد البيع الذي يشتري بموجبـه                : ثالثاً

المصرف الإسلامي السلعة من مصدرها، وعقد بيع المرابحة، فنرى أن جعل العقد الأول جزءاً              
غير صحيح ذلك أن هذا العقد مستقل تماماً عن عقد بيع المرابحة، والـدليل أنـه إذا                 من العملية   

فـلا يـستطيع    ) أي رفض شراء السلعة التي وعد المصرف بـشرائها        (نكل العميل عن الشراء     
المصرف أن يعيد السلعة إلى المصدر ويسترجع الثمن، اللهم إلا إذا وجد اتفاق بينهما على ذلك،                

  . جزءاً من هذه العمليةيعد فهذا يعني أن عقد المضاربة لا وفي كلا الحالين
أما من يرى أن دور المصرف الإسلامي هو دور الوسيط الممول وأنه بذلك يقوم بالدور               : رابعاً

التمويلي نفسه للمصارف التقليدية، وذلك بأن يقوم بشراء السلعة للعميل من المصدر نقداً مقابـل               
ناً لها مؤجلاً أعلى، فإنه يدخل في نطاق العمليات الربويـة التـي قامـت               أن يدفع له العميل ثم    

المصارف الإسلامية أساساً لمحاربتها، ومن ثم فلا يعقل أن يمارس المصرف عملية تحوم حولها              
  .شبهة الربا

وبالنسبة لمن يرى أنها عملية شراء وبيع بالتقسيط، فنرى أنه جعل عملية الشراء السابقة              : ًخامسا
أن المصرف الإسلامي قد يبيع بالتقـسيط         عن فضلاً البيع اللاحق جزءاً منه وهذا لا يجوز         على
  . بالنقد أو يبيع لأجل أي أن يكون الثمن كله مؤجلاً إلى وقت لاحقأو

  
عقد بيع (و ) عقد بيع أول(و ) عقد وعد (أما من يكيفها على أنها تتكون من ثلاثة عقود          : سادسـاً 

هو عقـد   ) شراء المصرف الإسلامي للسلعة من المصدر     (يؤخذ عليه أن عقد البيع الأول       ف) ثانٍ
  .مستقل عن عملية المرابحة المصرفية ولا يصح جعله جزءاً منها كما بينا سابقاً

كذلك فإن عقد الوعد هو مرحلة تمهيدية لإبرام عقد بيع المرابحة المصرفية وليس جزءاً              
  .مستقلاً عنه

عملية المرابحة المصرفية هي عقد بيع تجاري والذي قد يكون فيه الـثمن             وفي رأينا أن    
  .نقداً أو مؤجلاً يدفع دفعة واحدة أو على شكل دفعات في مواعيد محددة

                                                 
  . أنظر، المرجع نفسه، الصفحة نفسها)٥٢(

يعتبر: محذوف

يعتبر: محذوف

بالإضافة إلى : محذوف



  
  

  **ماهية بيع المرابحة المصرفيةماهية بيع المرابحة المصرفية

 ١٨٤    

ذلك أن المصرف الإسلامي يبيع ما يملكه إلى العميل والذي يكون شخصاً محدداً مـسبقاً               
ا كل الأحكام و القواعد التي ينبغي تحققهـا         بموجب عقد الوعد بالشراء وتتحقق في عقد البيع هذ        

  .في عقود البيع التجارية وما يترتب على طرفيه من التزامات وما يكون لهما من حقوق
، ممن ذكرناهم سابقاً، جزءاً مستقلاً عن عقـد         همبعضأما فيما يتعلق بالوعد الذي يجعله       

  . جزءاً مستقلاً عنهالبيع مرابحة، فإننا نرى أنه جزء من عقد البيع هذا، وليس
أما بالنسبة لعملية شراء المصرف الإسلامي للبضاعة من مصدرها، ومن ثـم تـصرف              

أي ( جزءاً من عملية بيع المرابحـة        يعد ما يشاء فلا     على وفق المصرف الإسلامي فيها فيما بعد      
ذي يقـوم بـشراء     أيضاً وإنما عملية بيع عادي، فلا يمكن القول أن التاجر ال          ) عقد بيع المرابحة  

البضائع لغرض بيعها للعملاء بعد أن وجد قبولاً لديهم بأن عملية شرائه للبضائع هي جزء مـن                 
  .عملية بيعها للعملاء

  

  المطلب الثاني
  خصائص بيع المرابحة المصرفية

سبق أن بينا أن بيع المرابحة للآمر بالشراء هو بيع تجاري وذلك لأنه يهدف إلى تحقيق                
من المادة الخامسة من قانون التجـارة       ) ١(من الأعمال التي وردت في الفقرة       الربح ويدخل ض  

البيـع  (ولكن المشرع العراقي لم ينظم أحكـام هـذا البيـع            ) ١٩٨٤(لسنة  ) ٣٠(العراقي رقم   
 لـسنة   ١٤٩على خلاف ما كان يذهب إليه في قانون التجارة العراقي الملغـي رقـم               ) التجاري
 المتعلقة بعقد البيع المذكورة في القانون المدني هي نفسها المطبقة            ذلك أن الأحكام العامة    ١٩٧٠

أو الثمن أو توافر الإيجاب والقبول      . لاسيما فيما يتعلق بالاتفاق على المبيع     وعلى البيع التجاري    
إلى غير ذلك والسبب في ذلك هو اعتماد مبدأ وحدة الحلول في المسائل المتشابهة الـذي كـان                  

  .انون إصلاح النظام القانونينتيجة من نتائج ق
بكونـه عقـداً    ) وهو ما ينطبق على بيع المرابحة المـصرفية       (يتميز عقد البيع التجاري     

رضائياً كما أنه عقد معاوضة وهو عقد ملزم للجانبين، كذلك فإنه من العقود التي تتجـه نحـو                  
  .التوحيد الدولي لها وأخيراً هو من العقود الواردة على نقل الملكية

  

  لمقصد الأولا
  عقد رضائي

 إذ جميع العقود بما فيها العقود التجارية هي من العقود الرضائية أساسـاً              إنمن المعلوم   
ويتسع نطاق الرضائية في العقود التجارية أكثـر        . أنها تستلزم الإيجاب والقبول لغرض انعقادها     

 إتباعالمدنية شروطاً معينة أو     من العقود المدنية، وذلك لأن المشرع كثيراً ما يشترط في العقود            

ال: محذوف

يعتبر: محذوف

حيث: محذوف
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١٩٤١٩٤((  

 ١٨٥    

نظام أو شكل خاص لانعقادها، والهدف من فرض مثل هذه القيود والاشتراطات هـو لحمايـة                
مصلحة كلا الطرفين في بعض العقود ذات الأهمية التي ترتب آثاراً معينـة بالنـسبة لعاقـديها                 

  .)٥٣(كعقود الهبة والعقود التي ترد على العقارات
ضرورة توافر عنصري     عن فضلاًع العمليات التجارية وسرعتها     ولكن بسبب كثرة وقو   

الائتمان والسرعة في البيئة التجارية فإن اشتراط شكلية خاصة أو فرض نظام معين أو وضـع                
شروط معينة لانعقاد العقد تعتبر إجراءات من شأنها عرقلة العمل التجاري وتقف حـائلاً أمـام                

تجارية، فلا تعدو أن تكون إجراءات روتينية تشدد مـن وقـوع العمليـة              سرعة إتمام العملية ال   
التجارية مما حدا بالمشرع إلى عدم فرض مثل تلك الشكلية الخاصة أو إنها تكاد تنعـدم بـسبب                  

  .طبيعة هذه العمليات التجارية التي قد تتم بواسطة المراسلة أو وسائل الاتصالات السريعة
 يمكن للعميل أن يتصل     إذة في عقد بيع المرابحة المصرفية       وهذه القواعد جميعها متوافر   

بالمصرف هاتفياً أو عن طريق الفاكس لكي يطلب منه شراء بـضائع أو سـلع معينـة يحـدد                   
أوصافها وأماكن بيعها أو يترك ذلك للمصرف الإسلامي والذي يحدده حسب خبرتـه وبالـشكل               

  .الذي يرضي العميل
اً رضائياً ينعقد بمجرد توافر الإيجاب والقبـول مـن كـلا            فعقد المرابحة المصرفية عقد   
  . بهشكل خاصالطرفين من دون أن يتطلب اتخاذ 

 قبولاً في بيـع     يعدومع ذلك فإنه    .  قبولاً كقاعدة عامة   يعدوكما هو معروف فالسكوت لا      
مي والعميل واتصل إيجـاب     المرابحة المصرفية إذا كان هناك تعامل سابق بين المصرف الإسلا         

، فعندما يقوم المصرف الإسلامي بتسليم البضاعة المتفق علـى شـرائها            )٥٤(العميل بهذا التعامل  
 قبولاً منه بالسلعة وبالحالة التي هي عليها، فهنا يعتد بسكوته فيمـا             يعدللعميل ويسكت فإن ذلك     

  .يتعلق بأوصافها وثمنها من دون حاجة إلى قبول صريح منه
يشترط في بيع المرابحة المصرفية أن يكون طلب الشراء مكتوبـاً وألا             بعضهمغير أن   

يكون شفاهة وذلك لكي يتأكد المصرف الإسلامي من جدية الطلب وبالتالي تـصبح المخـاطرة               
 كثيراً مـا    إذ. )٥٥(محسوبة، وحتى يتلافى المصرف الإسلامي نكول الأمر عن الشراء بعد طلبه          

  .مر عن الشراء وذلك خاصة في حالة القول بعدم لزوم الوعدينكل الآ

                                                 
  .٧، ص١٩٨٧سميحة القليوبي، شرح العقود التجارية، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي القاهرة، .  أنظر، د)٥٣(
  .من القانون المدني العراقي) ٨١(ظر، الفقرة الثانية من المادة أن) ٥٤(
  .٢٤٢علي عبد الرسول، المرجع السابق، ص.  أنظر، د)٥٥(

بالإضافة إلى : محذوف

حيث: محذوف

شكلاً خاصاً: محذوف

يعتبر: محذوف

يعتبر: محذوف

يعتبر: محذوف

البعض : محذوف

حيث: محذوف



  
  

  **ماهية بيع المرابحة المصرفيةماهية بيع المرابحة المصرفية

 ١٨٦    

ونرى أن إعداد المصارف الإسلامية نماذج من طلب الشراء أو عقد الوعد بالـشراء أو               
عقد البيع مرابحة هو لغرض تسهيل عملية الإثبات ولا يعني بالضرورة أن عقد بيع المرابحـة                

شكلي عقد .  
إلى أن هناك استغلالاً يقع في عقد بيع        . )٥٦(بعضهم يشير   إذوهناك نقطة جديرة بالمناقشة     

المرابحة المصرفية يتمثل باستغلال المصرف الإسلامي لحاجة العميل الملحة في الحصول على            
السلعة وعدم تمكنه من شرائها بالنقد فيضطر إلى قبول شروط المـصرف الإسـلامي وقبولـه                

مي مقابل حصوله على السلعة التي يحتاج إليها ممـا          بهامش الربح الذي يحدده المصرف الإسلا     
  .ينفي بالتالي صفة الرضائية عن هذا العقد وتطغي عليه صفة الإذعان

ويثير هؤلاء تساؤلاً فيما إذا كان القبول يصدر حقـاً عـن إرادة حـرة مقابلـة لإرادة                  
المـصرف  المصرف الإسلامي أم أن إرادة العميل تخضع لضغوط اقتـصادية تفرضـها إرادة              

  . لا يمكن القول بأن الإرادتين حرتان ومتقابلتانإذالإسلامي ب
فالعقد الرضائي كما هو معروف يمثل بالنسبة لأحد المتعاقدين تضحية مقابلة لتـضحية             
المتعاقد الآخر وهذا يعني تساوي إرادتي المتعاقدين ولكن هذا التساوي لا يتحقق دائمـاً بفعـل                

  .تسمح بأن يملي الطرف القوي إرادته على الطرف الضعيفالظروف الاقتصادية التي 
والمشرع  قد واجه مسألة الإذعان هذه بأن خول للقضاء سلطة إبطال أو تعديل الشروط               

  .)٥٧(الجائرة كيما تعود المساواة إلى العلاقة العقدية
بق  لا ينط  )٥٨( من عقود الإذعان   بأنهاوفي رأينا أن الاتجاه الذي يصف العقود المصرفية         

 أن قيـام المـصارف      إذعلى عمليات المصارف الإسلامية وخاصة بيع المرابحـة المـصرفية           
الإسلامية بهذا النوع من العلاقات قد جاء بهدف عدم إرهاق كاهل المـواطن وتحميلـه مـا لا                  
              يطيقه، كما يحدث في حالة أخذ الربا، التـي قامـت المـصارف الإسـلامية أساسـاً لغـرض                  

بتها، كما أن انتشار المصارف الإسلامية وكثرتها وتنوع شروطها وقابلية هـذه الـشروط              محار
  .عدم ثبوت نسبة الربح ينفي هذه الصفة عن عقد بيع المرابحة  عنفضلاًللمناقشة 

  
  
  
  
  

                                                 
البنوك الإسـلامية بـين     جمال الدين عطية،    . كذلك أنظر، د  . ١٥٧ و ص  ١٢٦ هندي، المرجع السابق، ص    إبراهيممنير  .  أنظر، د  )٥٦(

، كذلك أنظر، ٩٧-٩٦، ص١٩٨٧، مطابع الدوحة الحديثة، قطر ١تهاد و النظرية و التطبيق، طالحرية و التنظيم و التقليد و الاج  
  .٤٧٤عائشة الشرقاوي المالقي، المرجع السابق، ص. د

  . من القانون المدني العراقي) ١٦٧( أنظر، الفقرة الثانية من المادة )٥٧(
  .٣٧، ص١٩٨٨-١٩٨٧، مطبعة حسان، القاهرة، ١، طحسني المصري، القانون التجاري، العقود التجارية.  أنظر، د)٥٨(

حيث: محذوف

البعض: محذوف

حيث: محذوف

حيث: محذوف

بالإضافة إلى : محذوف

¶: محذوف
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١٩٤١٩٤((  

 ١٨٧    

  المقصد الثاني
  عقد معاوضة
عطي مقـابلاً لمـا يأخـذ،        عقد بيع المرابحة عقد معاوضة وذلك لأن كلا الطرفين ي          يعد

فالمصرف الإسلامي يلتزم بنقل ملكية المبيع إلى العميل مع ضمان اسـتغلال العميـل للمبيـع                
وانتفاعه به انتفاعاً هادئاً من دون إن يتعرض له أحد، وذلك فـي مقابـل حـصول المـصرف                   

  . ليهالإسلامي على الثمن والذي يتكون من رأسمال المبيع مضافاً إليه الربح المتفق ع
يلتزم بأن يعطي للمصرف الإسلامي الثمن المتفق عليه مقابل حصوله علـى            أما العميل ف  

  . المبيع وحيازته والانتفاع به من دون أن يتعرض له أحد في هذه الحيازة
أما إذا كان المصرف الإسلامي يقوم بنقل ملكية المبيع إلى العميل من دون أي مقابل فإن                

  .)٥٩( من ضمن عقود التبرع أو يكون عقد هبةيعد بيعاً وإنما عديهذا العقد لا 
 من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر وبهذا فهو         يعدوعلى هذا فإن عقد بيع المرابحة       

  .)٦٠(يختلف عن عقود التبرع الضارة ضرراً محضاً
 إذا كان الثمن من غير النقـود        إذ العقد بيعاً، ب   يعدوالعوض لابد أن يكون من النقود حتى        
  )٦١(. بيعاًيعدكان العقد مقايضة أو غير ذلك من العقود ولا 

 يكـون العـوض     أنوهذا واضح من تعريف بيع المرابحة الذي أوردناه ذلك أنه اشترط            
  ).كلياً أو جزئياً(نقدي يدفع 

  

  المقصد الثالث
  عقد ملزم للجانبين

 ملزم لجانبين أو هو عقد تبادلي فهو يرتب منذ إبرامـه            عقد المرابحة المصرفية هو عقد    
 بنقل ملكية المبيع وتسليمه     الالتزامالتزامات على عاتق كل من طرفيه، أهمها بالنسبة للمصرف          

  .للعميل وأهمها بالنسبة للعميل دفع الثمن للمصرف
ملكيـة   وهو نقل    بأداءففي عقد المرابحة المصرفية هناك التزام من المصرف الإسلامي          

المبيع إلى العميل مقابل التزام العميل بأداء الثمن إلى المصرف الإسلامي ومن ثم فقد تحقق مغنم                
  .لكلا الطرفين

                                                 
  .٣٤، ص١٩٥٢ الإسكندرية، مطبعة دار نشر الثقافة، ٢أنور سلطان، العقود المسماة شرح البيع والمقايضة، ط.  أنظر، د)٥٩(
 دار الكتب للطباعـة     ، نشر وطبع وتوزيع مديرية    ) المقاولة – الإيجار –البيع  (جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية       .  أنظر، د  )٦٠(

  .١٧، ص١٩٨٩والنشر، الموصل، 
  .٧، ص١٩٨٤عبد الناصر توفيق العطار، شرح أحكام عقد البيع، مطبعة عابدين، .  أنظر، د)٦١(

يعتبر: محذوف

هو : محذوف

يعتبر: محذوف

يعتبر: محذوف

يعتبر: محذوف

يعتبر: محذوف

حيث: محذوف

يعتبر: محذوف



  
  

  **ماهية بيع المرابحة المصرفيةماهية بيع المرابحة المصرفية

 ١٨٨    

ومن النتائج المترتبة على كون عقد المرابحة المصرفية عقداً ملزماً للجانبين هو ما يتعلق          
  .بتطبيق أحكام الفسخ والدفع بعدم التنفيذ وتبعة استحالة التنفيذ

  

  المقصد الرابع
  عقد تتجه قواعده نحو التوحيد الدولي لها

لم يعد عقد بيع المرابحة المصرفية عقداً محدوداً في الاستعمال من قبل بعض المصارف              
الإسلامية من دون الأخرى أو من قبل بعض الدول من دون الأخرى فنظراً لمـا تحققـه هـذه                   

سلامية والتي تتمثل بالإيرادات الضخمة المتحققة      العملية من فائدة كبيرة لكثير من المصارف الإ       
نتيجة تطبيقها لهذه الصيغة، تميل الكثير من المصارف وأن لم تكن إسلامية إلـى سـحب هـذه                  

  .)٦٢(الصيغة لها وممارستها ضمن عملياتها المصرفية الأخرى
 ـ              ربح ولأن هذه العملية تقوم على الأسس نفسها وهي محاربة الربا والسعي إلى تحقيق ال

عمليـة   عـدت التـي   ) مؤتمرات المصارف الإسلامية  (الحلال فقد أقيمت العديد من المؤتمرات       
المرابحة المصرفية من ضمن العمليات التي ترى ضرورة طرحها للمناقشة فيها والوصول إلى             
 قواعد موحدة بشأن تطبيقها ومنها مسألة الوعد بالشراء ومسألة تبعة الهلاك والرد بعيب خفـي              

  . وغيرها من المسائل الأخرى المتعلقة بالبيوع
مثال ذلك ما جاء في التوصية الثامنة الصادرة عن مؤتمر المصرف الإسـلامي الثـاني               

م وقد شاركت فيه اثنتا عشرة      ١٩٨٣ مارس   –هـ  ١٤٠٣المنعقد بالكويت بتاريخ جمادي الآخرة      
 مجموعة من البحوث وكان من      مؤسسة مالية إسلامية وحضره عدد من كبار العلماء وقدمت فيه         

 قرر  إذضمن المسائل المطروحة للمناقشة هي مسألة المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء             
المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء، بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها، ثـم               

ق هو أمر جائز شرعاً، طالما كانت تقـع         بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد الساب        
على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يـستوجب الـرد بعيـب       

  .)٦٣(خفي

                                                 
 أنظر، قاسم محمد قاسم، آفاق التعاون بين المصارف الإسلامية والمصارف الربوية، بحث منـشور ضـمن كتـاب المـصارف                     )٦٢(

  .٨٠، ص١٩٨٩حاد المصارف العربية، من دون مكان طبع، الإسلامية، صادر عن ات
  .١٧يوسف القرضاوي، المرجع السابق، ص.  أنظر، د)٦٣(

اعتبرت : محذوف

حيث: محذوف
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١٩٤١٩٤((  

 ١٨٩    

وقد جعل الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية من أهم أهدافه العمل على تنسيق وتوحيد نظم              
  )٦٤(.نوك الإسلامية الأعضاءالعمل والنماذج المصرفية والقواعد الخاصة بأنشطة الب

) ١٩٩٠(ففي مجال بيع المرابحة اثبت الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية في دليله لـسنة              
ضرورة أحكام شروط نظام البيع بالمرابحـة بمـا         فقرة بعنوان ضبط تطبيق الأساليب أكد فيها        

ا بعد دخول البـضاعة      البيع إلى م   إتماميكسب البنك صفات المشتري والمالك والحائز، ويرجئ        
مسؤولاً عن العيوب الفنية، وإعطاء طالب الشراء حق التراجع مقابـل            وعدهفي ملكيته وحيازته    

تعويض غير مجحف والإفصاح عن الثمن الأول، وما أضيف إليه من مصروفات، وتحديد الربح          
الكامل علـى   ) ع التجاري الطاب(المضاف بنسبة أو مبلغ متفق عليه سلفاً، والقصد من ذلك تأكيد            
  .)٦٥(عملية البيع تلك وإخراجها عن شبهة محاكاة التسهيلات التجارية

  

  المقصد الخامس
  عقد ناقل للملكية

يتصف عقد بيع المرابحة بكونه عقداً ناقلاً للملكية، ذلك أن المشرع عندما قـسم العقـود                
ود ترد علـى العمـل وعقـود        إلى عقود تقع على الملكية وعقود ترد على الانتفاع بالشيء وعق          

احتمالية، كان نصيب عقد البيع مرابحة يقع ضمن العقود التي ترد على نقل الملكية فهو يتصف                
 .بهذه الصفة التي تميزه عن غيره

  

   الخاتمة
 من الناحية القانونية فقد خلصنا إلى نتائج واقتراحـات عـدة            بحثمن خلال دراستنا لموضوع ال    

  :نوجزها فيما يلي

   النتائجً:أولا
 بيع المرابحة هو أحد بيوع الأمانة التي نظمها القانون المدني العراقي بين مواده، فقـد ورد                 -١

 يركن فيها المشتري إلى صدق البائع وأمانته في بيان          إذ) ١٢١،  ٥٣٠(تنظيمها في المواد    
سـلامية  الثمن الأول الذي اشترى به المبيع، ثم تم نقل هذا البيع إلى مجال المصارف الإ              

التي قامت أصلاً لمحاربة فكرة الربا والتعامل بالأموال الربوية، فطورت هذا البيع بشكل             

                                                 
جـواب حـول البنـوك      ١٠٠سـؤال و    ١٠٠احمد عبد العزيز النجار ومحمد سمير إبراهيم ومحمود نعمان الأنصاري،           .  أنظر د  )٦٤(

، ١٩٧٨ة، مطابع المكتب المصري الحديث، من دون مكـان طبـع،            ، صادر عن الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامي      ١الإسلامية، ط 
  .١٠٣ص

نوري عبد الودود محمد، المسؤولية الاجتماعية والمردود المالي في عمليات الصيرفة الإسلامية، أطروحـة دكتـوراه                .  أنظر، د  )٦٥(
  .١١٦-١١٥، ص١٩٩٤مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد، 

على : محذوف

واعتباره : محذوف

حيث: محذوف



  
  

  **ماهية بيع المرابحة المصرفيةماهية بيع المرابحة المصرفية

 ١٩٠    

 يعرف ببيع المرابحة    وأصبح وسرعة   ائتمان مع عملها وينسجم مع ما تميز به من          يتلاءم
للآمر بالشراء أو المرابحة المصرفية وأخذ يمارس في الوقت الحاضر كعملية مـصرفية             

 واسع عاكساً ذلك نجاحه في رفع مردودات المصارف الإسـلامية بـشكل             إسلامية بشكل 
ملحوظ مما شجع بعض المصارف التقليدية على إدخال بيع المرابحة للآمر بالشراء ضمن             

  .عملياتها المصرفية
 خلصنا إلى تكييف بيع المرابحة للآمر بالشراء إلى كونه عملية مصرفية وذلك لأنه يحمـل                -٢

مخاطر الدخول في هذه العملية والتي تتمثل باحتمال تعرضه لخسارة          المصرف الإسلامي   
إمكانيـة حـصول      عـن  فضلاًقيمة البضاعة عند هلاكها أو تراجع العميل عن شرائها،          

المصرف الإسلامي على فوائد متعددة أولها وأهمها هو نـسبة الـربح التـي تتقاضـاها                
  .المصارف الإسلامية عند نجاح العملية

عقد بيـع    وعدها خلصنا إلى حسم الخلاف الذي قام حول تكييف عملية المرابحة المصرفية             -٣
تجاري والذي قد يكون الثمن فيه نقداً أو مؤجلاً يدفع دفعة واحدة أو على شكل دفعات في                 

  .مواعيد محددة
 مـسبقاً  اً محـدد اًًذلك أن المصرف الإسلامي يبيع ما يملكه للعميل والذي يكون شخـص         

بموجب عقد الوعد بالشراء وتتحقق في عقد البيع هذا كل الأحكام والقواعد القانونية التي ينبغـي                
تحققها في عقود البيع التجارية وما يترتب على طرفيه من الالتزامات وما يكون لهما من حقوق،                

مرابحة، فإننا نـرى أنـه      جزءاً مستقلاً عن عقد البيع       بعضهمأما فيما يتعلق بالوعد الذي يجعله       
  .جزء من عقد البيع هذا وليس جزءاً مستقلاً عنه

أما بالنسبة لعملية شراء المصرف الإسلامي للبضاعة من مصدرها، ومن ثـم تـصرف              
 جزءاً من عقد بيع المرابحة أيـضاً        يعد ما يشاء فلا     على وفق المصرف الإسلامي فيها فيما بعد      

 يمكن القول أن التاجر الذي يقوم بشراء البـضائع لغـرض بيعهـا              وإنما عملية بيع مستقلة، فلا    
  .للعملاء بعد أن وجد قبولاً لديهم بأن عملية شرائه للبضائع هي جزء من عملية بيعها للعملاء

  

  الاقتراحات: ًثانيا
 نقترح ضرورة إيجاد تنظيم قانوني خاص بأحكام عقد بيع المرابحة المتنازع فيها والمختلف              -١

يقها بين المصارف الإسلامية في العالم يضمن وحدة العمل وضرورة ضبط تطبيق            في تطب 
 من  بوصفهابيع المرابحة من الناحية القانونية والشرعية وخضوعها لأحكام دولية موحدة           

  .العمليات التي تتم في نطاق دولي

بالإضافة إلى : محذوف

واعتبارها : محذوف

البعض : محذوف

يعتبر: محذوف

باعتبارها: محذوف
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١٩٤١٩٤((  

 ١٩١    

 بشكليات الإجراءات    هناك الكثير من الصعوبات التي تعترض عملية المرابحة وأهمها يتمثل          -٢
في البيوع بوجه عام مثل اشتراط التسجيل المباشر في حالات بيع العقارات والـسيارات              
والسفن وغيرها، وما يتبع من رسوم مستحقة الأداء عند البيع والشراء مما يترتب عليـه               
إيجاد تكلفة إضافية من دون سبب لذلك، والحل المقترح يتمثل في إمكان السماح للمصرف              

بأن يشتري باسم شخص يسمى فيما بعد، طالمـا أن          ) لا يشتري لنفسه   بوصفها(لإسلامي  ا
  .شخص المشتري ليس مؤثراً في سلامه الرضا من جانب البائع

 أتضح لنا أن بيع المرابحة له تطبيق من الناحية العملية وأن كثيراً من المؤسـسات الماليـة                  -٣
ح مستغلة الاختلاف بين القانون الإسـلامي والقـانون         الإسلامية لا تطبقه بالشكل الصحي    

الوضعي في بعض الجوانب لذلك نقترح على هذه المؤسسات أن تعيد النظر في تعاملهـا               
  .مع الغير بالمرابحة

  

  المراجع
   الكتب:أولا

 تموز،  ٣٠إبراهيم فاضل الدبو، صور من التعامل المالي في الإسلام، منشورات مكتبة             .١
  .١٩٨٤بغداد، 

، ٢، منهـاج الـصالحين، ج     )رح(ة االله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخـوئي          آي .٢
  .هـ١٣٩٧، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، ٨المعاملات، ط

  .١٩٧٤، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢أحمد أبو الوفا، عقد التحكيم وإجراءاته، ط. د .٣
) ١٠٠(نعمان الأنصاري،    ومحمود   إبراهيمأحمد عبد العزيز النجار ومحمود سمير       . د .٤

، صادر عـن الاتحـاد الـدولي        ١جواب حول البنوك الإسلامية، ط    ) ١٠٠(سؤال و   
  .١٩٧٨للبنوك الإسلامية، مطابع المكتب المصري الحديث، بدون مكان طبع، 

أحمد علي دغيم، اقتصاديات البنوك مع نظام نقدي واقتصادي عالمي جديـد، المطبعـة               .٥
  .١٩٨٩هرة، الفنية، مكتبة مدبولي، القا

، )أصولها وأحكامها وتطبيقاتها في المصارف الإسـلامية      (أحمد علي عبد االله، المرابحة       .٦
  .١٩٨٧، الدار السودانية للكتب، الخرطوم، ١ط

  .١٩٦٨إدوار عيد، العقود التجارية وعمليات المصارف، مطبعة النجوى، بيروت، . د .٧
لإسـلامي، شـركة الإشـعاع      أميرة عبد اللطيف مشهور، الاستثمار في الاقتصاد ا       . د .٨

  .١٩٩٠للطباعة، القاهرة، 



  
  

  **ماهية بيع المرابحة المصرفيةماهية بيع المرابحة المصرفية

 ١٩٢    

، مطبعـة دار نـشر الثقافـة،     ٢ المقايـضة، ط   -أنور سلطان، العقود المسماة، البيع    . د .٩
  .١٩٥٢الإسكندرية،

، مديريـة دار    )البيع، الإيجار، المقاولة  (جعفر الفضلي، الوجيز في العقود المدنية       . د .١٠
  .١٩٨٩الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 

 جمال الدين عطية، البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظـيم والتقليـد والاجتهـاد              .د .١١
  .١٩٨٧، مطابع الدوحة الحديثة، قطر، ١والنظرية والتطبيق، ط

الإمام العلامة جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقـي المـصري، لـسان                .١٢
  .هـ١٣٧٤، ١٩٥٥العرب، المجلد الثاني، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 

حسن النجفي، سوق الأوراق المالية، شركة الاعتدال للطباعة الفنية المحدودة، بغداد،            .١٣
١٩٩٢.  

  .١٩٨٦حسن حسني، عقود الخدمات المصرفية، دار التعاون، القاهرة، . د .١٤
، )عقـد البيـع   (حسن علي الذنون، شرح القانون المدني العراقي، العقود المسماة          . د .١٥

  .عة والنشر المحدودة، بغداد، بدون سنة طبعشركة الرابطة للطبا
، مطبعة حسان، القاهرة،    ١حسني المصري، القانون التجاري، العقود التجارية، ط      . د .١٦

١٩٨٨-١٩٨٧.  
خلف سلمان النمري، شركات الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مطبعة الانتصار،          . د .١٧

  .٢٠٠٠الإسكندرية، 
، ١رفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، ط     سامي حسن حمود، تطوير الأعمال المص     . د .١٨

  .١٩٧٦دار الاتحاد العربي للطباعة، بدون مكان طبع، 
  .١٩٨٧سميحة القليوبي، شرح العقود التجارية، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، . د .١٩
  .١٩٩٩، مطابع الأردن، عمان، ١طاهر حيدر حردان، الاقتصاد الإسلامي، ط .٢٠
، ١، ط )التجربة بين الفقه والقانون والتطبيـق     (لإسلامية  عائشة الشرقاوي، البنوك ا   . د .٢١

  .٢٠٠٠المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 
محمد طه البشير، الـوجيز فـي       . م. عبد الباقي البكري، أ   . عبد المجيد الحكيم، أ   . د .٢٢

، مـصادر الالتـزام، وزارة التعلـيم        ١نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، ج      
  .١٩٨٠البحث العلمي، بغداد، العالي و

  .١٩٨٤عبد الناصر توفيق العطار، شرح أحكام عقد البيع، مطبعة عابدين، . د .٢٣
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١٩٤١٩٤((  

 ١٩٣    

علي السالوس، معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام، مطابع الباكر، الدوحة،           . د .٢٤
١٩٨٣.  

علي حيدر، درر الأحكام في شرح مجلة الأحكام، تعريب المحامي فهمي الحـسيني،              .٢٥
  .ت مكتبة النهضة، بيروت، بدون سنة طبعمنشورا

علي عبد الرسول، المبادئ الاقتصادية في الإسلام، البنـاء الاقتـصادي للدولـة             . د .٢٦
  .١٩٨٠، دار الاتحاد العربي للطباعة، القاهرة، ١الإسلامية، ط

، دار الـشرق، جـدة،      ١غريب الجمال، المصارف وبيوت التمويل الإسلامية، ط      . د .٢٧
١٩٧٨.  

، دار الميـسرة    )١(طاوي، التمويل الإسلامي ودور القطاع الخاص، ط        فؤاد السر . د .٢٨
  .١٩٩٩ الأردن، –للنشر والطباعة، عمان 

محمد بن علي الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، تحقيق محمـود           .٢٩
  .١٩٨٥، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، ط٣إبراهيم زايد، ج

لطفـي عبـد    . شاف اصطلاحات الفنون، تحقيـق د     محمد علي الفاروقي التهانوي، ك     .٣٠
، مطابع الهيئة المصرية    ٣عبد المنعم محمد، ج   . البديع، ترجمة النصوص الفارسية، د    

  .١٩٧٢العامة، القاهرة، 
منير إبراهيم هندي، شبهة الربا في معاملات البنوك التقليدية والإسلامية، الكتـاب            . د .٣١

  .٢٠٠٠العربي الحديث، الإسكندرية، 
، مطبعـة   ٤ بن سعيد الحميري، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ج           نشوان .٣٢

  .١٩٨٣عيسى البابي الحلبي، مصر، 
، ٣االله إنطاكي، موسوعة الحقوق التجاريـة البريـة، ج        ق  رز. نهاد السباعي و د   . د .٣٣

  .١٩٦١، مطبعة جامعة دمشق، سوريا، ٣المصارف والأعمال التجارية، ط
لمرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسـلامية،        يوسف القرضاوي، بيع ا   . د .٣٤

  .١٩٨٤، دار القلم، الكويت، )١(ط 
  

   الاطاريح و الرسائل الجامعية:ثانيا
خميس سامي عباس العبد، المصارف الإسلامية والتنمية في الوطن العربي، أطروحة           - .١

  .١٩٩٩دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد، 
صادق أحمد عبد الغني، الاستثمارات في المصارف الإسلامية والأسس وآليات التطبيق،            .٢

  .١٩٩٩رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة القادسية، 



  
  

  **ماهية بيع المرابحة المصرفيةماهية بيع المرابحة المصرفية

 ١٩٤    

دراسة تقويمية لصيرفة لا تقوم علـى       (مؤيد وهيب جاسم الزيدي، المصارف الإسلامية        .٣
                    مقدمـة إلـى كليـة الإدارة والاقتـصاد فـي الجامعـة             ، رسـالة ماجـستير      )الفائدة

  .١٩٩٠المستنصرية، 
نزار حبيب الجشعمي، تحليل الاستثمار في المصارف الإسلامية، بحث دبلوم عالي فـي              .٤

  .١٩٩٤إدارة المصارف مقدم إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد، 
ؤولية الاجتماعية والمردود المالي في عمليات الـصيرفة        نوري عبد الودود محمد، المس     .٥

الإسلامية، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد،            
١٩٩٤.  

هيفاء مزهر الساعدي، حكم بيع المرابحة في الشريعة والقانون، رسالة ماجستير مقدمة              .٦
  .م٢٠٠٢إلى مجلس كلية صدام للحقوق في جامعة صدام، 

  

   البحوث و المقالات:ثالثا
صادق أحمد عبد الغني، الاستثمارات في المصارف الإسلامية والأسس وآليات التطبيق،            .١

  .١٩٩٩رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة القادسية، 
، مجلـة النـور، العـدد       )منجزات مميزة (أحمد قرمد، بنك فيصل الإسلامي في قبرص         .٢

 .١٩٨٨، )٥١(، السنة )٥٠(

جمال الدين عطية، البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، مجلة الأمة، تصدر عن            . د .٣
 .هـ١٤٠٥، )٥٧، ٥٦(رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطر، الأعداد 

حسين سعيفان ومحمد وليد قدورة، قياس وتوزيع الأرباح في المـصارف الإسـلامية،              .٤
 الدراسات المالية والمصرفية، تصدر عن المعهـد العربـي للدراسـات الماليـة              مجلة

  .١٩٩٧، )٥(، السنة )٣(والمصرفية، العدد 
راضي البدور، محددات الاستثمار في النظام المصرفي الإسلامي، مجلة الدراسـات           . د .٥

                     المالية والمصرفية، تصدر عـن المعهـد العربـي للدراسـات الماليـة والمـصرفية،              
  .٢٠٠١، )٩(، السنة )٢( الأردن، العدد –عمان 

               رفيق المصري، بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريـه المـصارف الإسـلامية،            . د .٦
مجلة الأمة، تصدر عن رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطر، العـدد              

  .هـ١٤٠٦، )٦١(



 
  ––  ١٥٩١٥٩((ص صص ص٢٠٠٢٠٠٩٩كانون الثانيكانون الثاني  السادسالسادسالد الد ) ) ٢٣٢٣((مجلة العلوم الاقتصادية العددمجلة العلوم الاقتصادية العدد..............  اعتدالاعتدال. . مم..علي كاظم و معلي كاظم و م. . دد..أأ

١٩٤١٩٤((  

 ١٩٥    

ق، شرعية المعاملات التي تقوم بها البنوك الإسلامية المعاصرة،         عبد الرحمن عبد الخال    .٧
، )٥٩(مجلة الجامعة الإسلامية، تصدر عن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العـدد            

 ).١٩(السنة 

عبد الستار أبو غدة، الجوانب الفقهية لتطبيق عقد المرابحة في المجتمع المعاصـر،             . د .٨
تثمار في البنوك الإسلامية التي عقدت في عمان للفترة من          بحث مقدم في ندوة خطة الاس     

م، منشورات مؤسـسة    ١٩٨٧حزيران  ) ٢١-١٦(هـ الموافق   ١٤٠٧شوال  ) ٢٥-٢٠(
 .١٩٩٠ الأردن، –آل البيت، عمان 

                علي أحمد الزبيدي، أهداف اليهود ووسـائلهم لامـتلاك ناصـية الاقتـصاد العـالمي،               .٩
 .١٩٨٨، )٥(، السنة )٥٠(مجلة النور، العدد 

قاسم محمد قاسم، آفاق التعاون بين المصارف الإسلامية والمصارف الربويـة، بحـث              .١٠
منشور ضمن كتاب المصارف الإسلامية، صادر عن اتحاد المصارف العربية، بـدون            

 .١٩٨٩مكان طبع، 

 النظام النقدي والمصرفي في اقتصاد إسـلامي، مجلـة الاقتـصاد            –محمد عمر شابرا     .١١
  .١٩٨٥، السنة )٤١(سلامي، تصدر عن بنك دبي الإسلامي، العدد الإ

  

  القوانين والقرارات والأنظمة والنشرات: ًرابعا
  .المعدل) ١٩٥١(لسنة ) ٤٠( القانون المدني العراقي رقم :القوانين-أ
 النظام الداخلي للمصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية، شـركة مـساهمة            : الأنظمة -ب

  .١٧/١/١٩٩٣ الصادر في خاصة،
  . نشرة تعريفية صادرة عن بنك سبأ الإسلامي: النشرات-ج


